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	دلكامب ناتالي
	الانتقال الدّيمقراطيّ لبلد مّا: بعض الإيضاحات النّظريّة


ترجمة: منتصر الحملي 
-          غياب استراتيجيا كونيّة للانتقال الدّيمقراطيّ: 
يطرح تحليل الانتقال الدّيمقراطيّ لبلد مّا مسألة الوسائل المستخدمة لبلوغ الهدف الدّيمقراطيّ. فهل تستدعي هذه الوسائل نوعا من "المعقوليّة الدّيمقراطيّة"؟ هل توجد استراتيجيا للانتقال الدّيمقراطيّ قابلة للتّطبيق على نطاق عالميّ؟ أم ينبغي على العكس من ذلك اعتبار أنّ هذه الوسائل مرتبطة بانتظارات مجتمع مّا ويجدر بالتّالي تكييفها مع الوضع المعنيّ؟

سننطلق من المسلّمة التّالية : إنّ نجاح أيّ انتقال هو نتيجة لتضافر بين احترام المبادئ الكبرى وتنفيذها – وهي مبادئ لا وجود للدّيمقراطيّة بدونها – وأيضا لتكييف الوسائل المختارة مع خصوصيّة السّياق الموجود. هذا هو المعنى الّذي قصده بالتّأكيد جيورجينا سانشيز – لوبيز حين أكّد أثناء حديثه عن ديمقراطيّات أمريكا اللاّتينيّة أنّه " في مواجهة التّطوّرات السّريعة وأيضا الملتبسة للشّرعيات المزمع بناؤها، تظلّ الدّيمقراطيّة في حاجة إلى الاستنباط لا إلى التّحسين."(1)
 لا وجود إذن لوصفة سحريّة، بل هناك ضرورة متزايدة لأن يتمّ بطريقة مُرْضية وحاذقة إدارة مجموعة من القضايا النّظريّة والتّطبيقيّة الملازمة للواقع الّذي هو خاصّ بكلّ تاريخ ومن ثمّ بكلّ بلد.
لقد شكّل تفسير الانتقالات الدّيمقراطيّة موضوعا لتحليلات متنوّعة. 
بعض المؤلّفين يبرزون تحليلا ما قبليّا، يعطي الأسبقيّة • إلى الثّقافة السّياسيّة : وحدها المجتمعات الّتي تشترك في قيم وتقاليد معيّنة قادرة على بلوغ الدّيمقراطيّة، • وإلى مستوى التّنمية • توجد مقاربة أخرى تتمثّل في إبراز الحاجة إلى تنمية اقتصاديّة واجتماعيّة كشرط مسبّق لظهور الدّيمقراطيّة. إذا كانت جميع هذه "المكوّنات الدّيمقراطيّة" تشارك بلا شكّ في حسن سير عمليّة انتقال مّا، بل حتّى في ازدهار الدّيمقراطيّة، فإنّها لا تسمح وحدها بتفسير النّجاح أو الفشل في ذلك. وعلاوة على ذلك، وقع التّخلّي على نطاق واسع عن تلك المقاربات في الثّمانينات، لا سيّما أثناء ظهور الدّيمقراطيات داخل ثقافات تُسمّى مستبدّة تقليديّا، مثل الأرجنتين، أو في البلدان الأنديّة ذات النّموّ المضطرب.
هناك مؤلّفون آخرون يتبنّون تمشّيّا ما بعديّا : إذ يتمسّكون بتحديد الأسباب العامّة لانتقال مّا ويشدّدون على أشكال الحكم المناسبة أكثر من غيرها لترسيخ الدّيمقراطيّة.
وأخيرا، ركّز بعض المؤلّفين على مختلف أنظمة الحكم أو الانتخاب، متوخّين في الغالب تحليلا مقارنا، سعيا إلى الخروج بخلاصات يمكن أن تكون سديدة من أجل ترسيخ الدّيمقراطيّة. من ذلك مثلا أنّ خوان لينزا أشار إلى أنّ النّظام البرلمانيّ يفضي إلى ديمقراطيّة أكثر استقرارا من النّظام الرّئاسيّ، لأنّ هذا الأخير يدعم أكثر تركيز السّلطة وبروز النّزاعات.
2- الخطوط العريضة لمفهوم "الانتقال الدّيمقراطيّ": يتضمّن الانتقال الدّيمقراطيّ طورين ينبغي التّمييز بينهما بوضوح : 
الانتقال السّياسيّ، وهو يعني "العبور من نظام إلى آخر". 
ترسيخ الدّيمقراطيّة، ويتمثّل التّحدّي الأكبر أثناءه في ضمان تطوّر مستقرّ نسبيّا للمسار الدّيمقراطيّ الّذي بوشر خلال عمليّة الانتقال.
يؤدّي الانتقال الدّيمقراطيّ إلى التّخلّي عن القواعد القديمة للّعبة الدّيمقراطيّة ويدفع إلى ظهور فاعلين جدد وتشكيلات إستراتيجيّة جديدة. ويكتمل هذا الانتقال عندما "تصل حكومة إلى السّلطة كنتيجة مباشرة للاقتراع الحرّ والشّعبيّ، وعندما تتولّى هذه الحكومة سلطة سياديّة تصنع بها سياسات عموميّة جديدة، وعندما لا يكون على السّلطات التّنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة النّاشئة عن الدّيمقراطيّة الجديدة أن تتقاسم السّلطة مع أيّ جسم قانونيّ آخر." (2) أمّا عن مسار ترسيخ الدّيمقراطيّة فهو يقتضي، في نطاق قواعد اللّعبة الدّيمقراطيّة الّتي أصبحت واضحة جدّا، لا فقط إعادة توزيع الأوراق السّياسيّة بل أيضا تكتيكات جديدة للّعبة.
لا يمكن فهم إدارة الصّراعات من خلال النّهج الدّيمقراطيّ على أنّها قضاء على الصّراع. على العكس من ذلك، لا بدّ أن تتيح الدّيمقراطيّة لمختلف المصالح السّياسيّة الموجودة بالتّعبير عن نفسها، بأن توفّر لجميع الفاعلين إمكانيّة أن يجدوا صيغة للتّعبير. لذلك، يمثّل انفتاح النّظام السّياسيّ رهانا أساسيّا في نطاق ترسيخ ديمقراطيّة بلد مّا. هكذا واجهت الأنظمة الأمريكيّة اللاّتينيّة الجديدة التّحديّ المتمثّل في تعميق انفتاح نهجهم السّياسيّ على فاعلين لم يشاركوا ضرورة في عمليّة الانتقال. والعكس بالعكس، يتمثّل التّحدّي بموازاة ذلك في إيجاد مستوى عال بما يكفي من التّوافق من أجل تجنّب تراجع سياسيّ ومن ثمّة ضمان بقاء الأنظمة الجديدة. بتعبير آخر، يجب على الحكومات القائمة أن تضمن بشكل فعّال المحافظة على النّظام الدّيمقراطيّ يدعمها في ذلك المجتمع المدنيّ والفاعلون السّياسيون الآخرون والقوات المسلّحة في الآن نفسه.
يمثّل الانتقال الدّيمقراطيّ وترسيخ الدّيمقراطيّة إذن مسارين يرتقيان وفقا لاختيارات الفاعلين الأساسيين في بلد مّا. وتندرج هاتان اللّحظتان كما رأينا ضمن سياقات مختلفة وتحملان الفاعلين على رهانات متباينة. ولكنّ هاتين الوضعيّتين مع ذلك متّصلتان : فمن غير الممكن أن ندّعي المسك بسيرورة ترسيخ الدّيمقراطيّة دون أن نحسب حسابا لحالة الأزمة السّابقة على عمليّة الانتقال وللظّروف الّتي حفّت بمسار الانتقال السّياسيّ ذاته.
	عباس طاهر
	الجذور الاقتصادية والاجتمـاعية للثورات العربية


تغيّر الناس والزمان، على غفلة من الحكام، فحدثت الثورة التي كانت تراكم أسبابها ببطء. وقد يتبيّن للوهلة الأولى أنّ الثورات التي أطاحت، ولا تزال تطيح الأنظمة العربية اليوم، هي ثورات شعبية وعفوية على الاستبداد والفساد القائمين، وأنّها ثورات ذات طابع سياسي، ومطالبها مشتركة بين الشعوب العربية، كإسقاط النظام القمعي وحرية الانتخاب والإعلام ودولة القانون والمساواة ومكافحة الفساد وإلغاء أمن الدولة، على سبيل المثال لا الحصر. بيد أنّ لهذه الثورات جذوراً عميقة، وأسباباً أخرى(1)، منها الاقتصادي ومنها الاجتماعي ـــــ وهما على قدر أهمية الأسباب السياسية التي ذكرناها. فإذا ما أردنا اليوم أن نفهم أبعاد تلك الثورات وطبيعتها المشتركة، وما قد ينجم عنها من أنظمة جديدة في المستقبل، وجب علينا تتبع تلك الجذور الاقتصادية والاجتماعية، وفهم التغيّرات التي طرأت عليهما بنحو مبسط، طوال السنوات الستين الماضية ـــــ أيّ منذ عهود الاستقلال وقيام الأنظمة العربية التي تطيحها الشعوب اليوم.
فمنذ منتصف القرن الماضي، تطوّرت الاقتصادات العربية باطراد، وعلى مراحل مختلفة. وقد تزامن ذلك التطوّر مع تغيّرات كبرى في النسيج الاجتماعي والثقافي للمدن والأرياف، على حدّ سواء. ولفهم هذه التغيّرات ونتائجها (أي فهم جذور الثورات العربية) لا بدّ من التركيز على أمور ثلاثة: التغيير في سبل العيش وفرص العمل المتاحة للناس طوال تلك الحقبة، التغيير الديموغرافي والتوزيع السكاني ونموّه، والتغيير في مستوى التعليم لدى طبقات الشعب كافة. من هنا، ولتبسيط الموضوع، يمكننا تقسيم تلك التغيّرات إلى مراحل ثلاث أيضاً. تمتد الأولى من بداية عهود الاستقلال ولغاية بدايات سبعينيات القرن الماضي (1950 ــ 1973)، والمرحلة الثانية من طفرة البترول العربية الأولى ولغاية نهاية القرن الماضي (1973 ــ 2000) والمرحلة الثالثة خلال العقد الأول من القرن الجاري (2000 ــ 2010).
ففي المرحلة الأولى، وبعد زوال الاستعمار (أو الممالك القائمة آنذاك) ولغاية بداية السبعينيات، قامت في معظم البلاد العربية (غير الخليجية) أنظمة شبه اشتراكية، كما حصل في مصر وسوريا والعراق واليمن وتونس والجزائر ـــــ أي أنظمة ذات اقتصاد موجّه وتخطيط مركزي، ومؤسسات حكومية تتحكم بمعظم القطاعات: الصناعة والزراعة والعمران والتعليم والنقل والاتصال. وقد تميّزت تلك السنوات العشرون ونيّف، بنمو اقتصادي وسكاني كبيرين، فحُررت الأراضي واستُصلحت، ودُعم المزارعون، وبنيت المصانع وأنشئت المؤسسات العامة لإدارة شؤون البلاد بنحو أفضل، كهيئات النقل المشترك والاتصال والإعلام والمدارس الحكومية والجامعات الحديثة، وغيرها. فتح ذلك الأمر أمام سكان المدن مجالات متعددة للعمل لدى تلك المؤسسات أو المصانع الحكومية، وبأجور جيّدة، كما فتح للفلاحين في القرى والأرياف إمكانية توريد نتاجهم الزراعي بأسعار مقبولة تحددها المؤسسات الحكومية الجديدة ذات الطابع الاحتكاري (Regie). حتى إنّ الشباب الذين جاءوا من الأرياف، ولم يكن لديهم شهادة أو صنعة، استُوعبوا في الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة وأمن دولة ـــــ تلك المؤسسات التي توسعت في تلك المرحلة لأنّ معظم القيمين على أنظمة الحكم كانوا من خلفيات عسكرية.
وعلى الصعيد الاقتصادي بالتحديد، تميّزت المرحلة الأولى بخلق فرص عمل هائلة لأفراد المجتمع، في جميع المناطق، وفي كل المجالات. فنما الإنتاج وخفّت البطالة وارتفع الدخل القومي والفردي معاً. وقد رافق ذلك التطور الاقتصادي قيام الدولة بدورها في تنمية مقدرات البلاد وثرواتها، وتوزيعها بين أفراد المجتمع وطبقاته بنحو عادل نسبياً، عبر دعم الدولة للسلع الأساسية. فتحسّن مستوى المعيشة عموماً، وتحسنت القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة خصوصاً، فارتفعت إلى أفضل مما كانت عليه في النصف الأول من القرن. وبسبب انضباط الرعيل الأول من الفئة العسكرية الحاكمة، بالإضافة إلى جهلهم بأمور السمسرة والتجارة على حساب الدولة، بقي الفساد محصوراً وضعيفاً.
أما على الصعيد الاجتماعي، فبسبب النزعة الاشتراكية للنظام وأصول القيّمين عليه القروية، عملت الدولة على نشر العلم بين الناس عن طريق فتح المدارس الحكومية في معظم القرى، وبناء الجامعات في المدن الكبرى. بالتالي، ارتفعت نسبة المتعلمين بين أفراد الشعب، مقارنة بما سبقها من فترات. وهنا وقع «المحظور»، إذ بات بمقدور الشعب الدخول في العصر الحديث، مع ما يعنيه ذلك من تغيير خطير في نمط العيش والتطلعات إلى المستقبل، وتطوّر جذري في طريقة التفكير لدى الجيل الجديد المتعلم (الجيل الأول بعد الاستقلال). وإذا ما أضفنا التزايد السكاني الكبير الذي حصل في تلك الفترة، بسبب عدم وعي الدولة لمخاطره أو بسبب ارتفاع دخل الأسرة وإمكاناتها، أصبح بإمكاننا رؤية الغيوم السوداء في الأفق البعيد، وتحسس جذور الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تظهر في نهاية تلك المرحلة.
ما جرى في المرحلة الثانية كان نوعاً ما نقيضاً لما جرى في المرحلة الأولى ـــــ ولذلك أسباب أهمها: اكتمال دائرة التعليم بين فئات الشعب، والانفجار السكاني الضاغط، وتزايد الهجرة الداخلية والخارجية، وتضاؤل فرص العمل التي توفرها الدولة، وتصاعد الفساد لدى الفئة الحاكمة. لقد أدّت هذه الأمور مجتمعة إلى الإخلال بالتوازن الذي كان قائماً بين الريف والمدينة، وبين الدولة والمواطن، وبين الحاجة والإمكانات، وبين الدخل وكلفة المعيشة. لكن كيف جرت تلك الأمور وما هو تسلسل الأسباب وترابطها؟
من ناحية، إذا ما نظرنا إلى العامل الديموغرافي ونسبة التعليم في مصر وسوريا على سبيل المثال، لوجدنا أنّ عدد السكان في مصر ارتفع بنحو مخيف خلال المرحلة الأولى (1950ــ1970) من 20 مليوناً إلى 35 مليوناً، بينما تضاعف العدد تقريباً في سوريا من 3.5 ملايين إلى 6.3 ملايين نسمة. وحين يرتفع عدد المدارس 1000% خلال تلك الفترة أيضاً، وتكوّن موازنة التعليم نحو 25% من موازنة الدولة في مصر، يمكننا حينئذ فهم سبب الزحف الهائل من القرية نحو المدينة. فقد اكتظت القرى بالشباب المتعلم وبدأوا يتوافدون إلى المدن بكثافة، طوراً للبحث عن وظائف تتناسب ومؤهلاتهم العلمية، أو سعياً لتكملة دراستهم الجامعية. أي إنّ شباب الأرياف أخذوا يسعون إلى وظيفة أو شهادة، عوضاً عن الاشتغال بالزراعة، كما كان يفعل آباؤهه. فالزراعة لم تعد تستهوي الجيل الجديد، وهو ما تسبب في انحسارها شيئاً فشيئاً، ثم في نقص إنتاج المحاصيل الأساسية وارتفاع أسعارها. وقد أدى كل ذلك، في سنوات قليلة، إلى تدنى مستوى المعيشة عموماً، وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة. ومثال على ذلك أنّ دولتين مثل مصر وسوريا تحولتا إلى دولتين مستوردتين لتلك المحاصيل، فحتّم ذلك على مصر في 1977 زيادة سعر الخبز 5 قروش، للحدّ من الدعم الحكومي، وهو ما أشعل ثورة عارمة، أجبرت الرئيس السادات على التراجع عن قراره.
ومن ناحية أخرى، رافق الهجرة الداخلية نوع آخر من الهجرة، هي الهجرة الشبابية إلى الخليج العربي، إبّان الطفرة البترولية، بحثاً عن فرص عمل أفضل. الأمر الذي فاقم مشكلة الزراعة(2) من جهة، لكنّه من جهة ثانية، خفف الضغط الداخلي عن المدن، ولسنوات محدودة. غير أنّ هذه الهجرة كان لها انعكاسات خطيرة على أحد أعمدة الاقتصاد ـــــ أي الشباب المتعلمون أو الذين اكتسبوا الخبرة والمعرفة في الإدارة والقطاعات الإنتاجية. فأول من يهاجر بحثاً عن فرص أفضل هم هؤلاء الشباب. وقد تسبب هذا الأمر في تدني فاعلية الإدارات العامة والحكومية، وتراجع إنتاجية المؤسسات الصناعية أو التجارية التابعة للحكومة. وهو ما انعكس خصوصاً على مشاريع الري وفاعلية المؤسسات ذات الطابع الاحتكاري (Regie). فلم تعد تهتم بالمزارع ولا بتشجيع الإنتاج الزراعي أو تصديره كما يجب. وخير دليل هو تراجع المساحات المزروعة بالقطن في مصر من 450,000 هكتار إلى أقل من 120,000 هكتار، خلال العقود الثلاثة الماضية، وكذلك الحال في سوريا ـــــ التي انتشرت في بواديها ظاهرة التصحر بنحو كارثي، لانعدام الاستثمار في مشاريع ري تتناسب والحاجة الزراعية والزيادة السكانية.
وخلال المرحلة الثانية أيضاً، بدأت التحوّلات في هذه الدول من النظام الاشتراكي نحو نظام رأسمالي منفتح. وهو ما تُرجم في امتناع الدولة عن القيام بدورها في الاقتصاد، كما كانت في السابق ـــــ أي تراجع المؤسسات الحكومية عن التوظيف وتقاعس الحكومة عن الاستثمار المباشر، أو خلق فرص عمل جديدة، كتوسيع المؤسسات العامة أو المصانع التي تملكها. كذلك كان لا بدّ للنمو الاقتصادي الكبير وثبات القدرة الشرائية، في ظل نظام المرحلة الاشتراكية، من أن يؤديا إلى تضخم كبير في الأسعار في مرحلة الانفتاح السريع. تضخّم لم يكن من السهل محاربته من فئة عسكرية حاكمة لا تفهم في الاقتصاد. بالتالي، انقبضت أسباب العيش الكريم لجميع طبقات المجتمع وفئاته، فأصبحنا في حلقة مفرغة منحدرة: زيادة سكانية وانحسار في الزراعة وتراجع الحكومة عن دورها الاقتصادي، نتجت منها زيادة في الأسعار وتضاؤل في فرص العمل وزيادة في الهجرة، وهو ما سبب مشاكل اجتماعية واقتصادية بنيوية تعود فتعزز أسباب الضعف الحاصل، وتفاقم المشاكل أكثر فأكثر.
وما كادت سنوات قليلة تمرّ على «سياسة الانفتاح» أو «الإصلاح» كما كان يروّج لها، حتى بدأت تظهر، في منتصف الثمانينيات، طبقة جديدة من أهل الحكم ـــــ لا بل عصابات من العسكريين والسماسرة «والمحسوبين»، استطاعت أن تسيطر على مفاصل الدولة الاقتصادية والتجارية والمالية. فانطلقت تعمل بحرّية على تحويل كل النشاطات الاقتصادية إلى حسابها الخاص، ووضع اليد على المؤسسات القائمة والأراضي الحكومية، إما بالقانون أو بالإكراه. وهو ما أدى إلى انتشار الفساد في كل القطاعات وإهمال الحكومة لواجباتها، لا بل تخاذلها المقصود عن حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الشعب، كما كان في السابق. فزادت نسبة الإحباط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لدى الناس.
أما القطاع الوحيد الذي ظلّ على نموّه السابق، فكان القطاع الأمني من جيش وشرطة وأمن دولة. فحينما تمتلك الدولة جيوشاً من الموظفين في قطاع الأمن، لا بد لها من أن توفّر لهم أعمالاً يملأون بها أوقات فراغهم. لذا، تحوّل القطاع إلى أجهزة قمعية تعمل على ديمومة أنظمة الحكم القائمة. غير أنّ تضخم تلك الأجهزة على حساب المجتمع وتقدمه، أدى إلى نتائج عكسية خلال المرحلة الثالثة، إذ عملت هذه الأجهزة، من حيث لا تدري، على تقويض الأنظمة العربية من الداخل، بسبب الظلم الذي مارسته، فوفّرت بذلك الوقود الذي غذّى الثورة.
وفي الشطر الأخير من المرحلة الثانية (1990ــ2000)، ومع انفتاح العالم والإعلام وثورة الهاتف المحمول والإنترنت، بدأ الناس يتغيّرون، وبسرعة، إذ تبدلت نظرتهم إلى العالم وإلى أنفسهم، كما أنّ قدرتهم على تحمل الظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي الواقع عليهم منذ عقود، بدأت تنفد. فإذا ما نظرت الشعوب العربية إلى الدول الأخرى، وجدت إنساناً يعيش بكرامة ولديه حكومة ترعى شؤونه وتحميها، بينما هو محبط ويعيش في دولة تطحنه وتسرقه وتسلّط عليه أمنها وشرطتها. لقد كان التناقض صارخاً، ولم يكن بالإمكان السكوت عنه. عند نهاية هذه المرحلة، أصبحت كلّ الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في موضعها. لكن ثمار الثورة لم تكن قد نضجت بعد.
ومع بدايات المرحلة الثالثة، كانت المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة قد أصبحت مستعصية وخطيرة. لكن التدهور لم يقف عند هذا الحد، فمن ناحية، تحوّل الاقتصاد كلّه إلى اقتصاد ريعي لفئة صغيرة، فتكدست ثروات هائلة لدى الطبقة الحاكمة وأبنائها، وأصبحوا هم الدولة ومقدراتها. ولم يعد للفئات الشبابية المتعلمة من أبناء الجيل الثاني بعد الاستقلال (أبناء المرحلة الأولى) أيّ مخرج سوى الهجرة أو الفقر والبطالة. ومن ناحية أخرى، فإنّ تفكير الناس عامة، والفئة الشبابية خاصة، وتطلعاتها للمستقبل بدأ يتحوّل تحولاً جذرياً عما كان عليه في الماضي، فتسارع الانفتاح وتحوّل الكرة الأرضية إلى قرية واحدة، ودخول الإنترنت إلى كل بيت، كل هذا عجّل في هذا التحوّل، وسرّع التبدل الحاصل. ولم يعد بمقدور الفئة الحاكمة أن تحكم وتستبدّ بلا اعتراضات، وتسرق وتقمع في الخفاء، كما كانت تفعل في السابق.
وما كادت المرحلة الثالثة تصل إلى منتصفها حتى حصل ارتفاع عالمي في أسعار المواد الأولية والبترولية والمنتوجات الزراعية من أرز وقمح وزيوت، صاحبه ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي والشقق السكنية، في كل المدن العربية. فلحظة الانفجار بدأت تقترب داخل بعض الدولة العربية، وبدأت ترسل إشاراتها بوضوح عبر احتجاجات على غلاء المعيشة وانتشار البطالة وتظاهرات لتحسين الأجور، مثلما جرى في تونس من احتجاجات قام بها عمال الفوسفات والقرويون في «الحوض المنجمي» في آذار 2008، وما حصل في مصر من إضراب وتظاهرات نفذها عمال الغزل والنسيج والسكان في منطقة «المحلة» في 6 نيسان (أبريل) 2008. كذلك نشوب الأزمة الاقتصادية العالمية في نهاية 2008، أدّى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للشعوب المسحوقة أكثر فأكثر. عندها، كانت قد نضجت ثمار الثورة ولم يبق سوى من يشعلها.
لكن، كان لا بد للأمل من أن يضمحلّ تماماً في السنوات القليلة الماضية، وللاستبداد من أن يتخطى كل حدود الإنسانية، والفساد من أن يستشري بنحو فاحش وفاقع، ويعمّ الفقر والإحباط شرائح كبرى من المجتمع، رغم ارتفاع مستوى تعليمها، وتختفي فرص العمل، إلا ما كان متوفراً لدي الطبقة الحاكمة وأزلامها، حتى يأتي البوعزيزي فيشعل الثورة. كان لا بد من أن ننتظر ستين سنة لكي يتغير الناس، ويتغير الزمان، ويأتي شعب جديد يثور على كلّ الظلم. شعب «كأنّه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث»، كما قال ابن خلدون، حين وصف انقلاب أحوال المغرب، وتبدّل الناس في آواخر القرن الثامن هجري.
من هنا لا يمكننا إلا أن نقول إنّ الزمن لن يعود إلى الوراء، فشجرة الثورة صلبة وجذورها عميقة وثمارها ناضجة. وثمانية قرون من حكم المماليك والسلاطين والعسكر وأشباح الفتنة، لن تعود أبداً إلى بلادنا العربية. أما ما سيحمله المستقبل فهو مشرق وديموقراطي ومنفتح، لكنّنا لا ندري على أيّ شكل سيكون.
هوامش 
(1) هنالك أسباب دينية وتاريخية وثقافية، لا يمكننا تناولها في هذه المقالة. وتحييد دولة مثل مصر عن الصراع العربي ــ الإسرائيلي، كان عاملاً مساعداً على قيام الثورة فيها، وذلك من ناحية الاستقرار الذي كان يتمتع به البلد.
(2) خسرت الزراعة قوى منتجة حيوية في تلك الفترة. ففي العراق وحده، كان يعمل مع بدايات الثمانينيات أكثر من مليون مصري جلّهم من أبناء الصعيد والأرياف.
	داود خير الله    
	المحكمة الدوليّة: ماذا عن المساواة في تطبيق القانون؟


لعلّ التزام مبدأ المساواة في تطبيق القانون، وتجنّب الكيفية في تفسيره، من أهمّ المقاييس الضامنة لمحاكمة عادلة، فازدواجية المعايير في تطبيق القانون ربّما كانت من أهمّ الأسباب التي قضت على ثقة العالم العربي بالعدالة الدولية. وسيكون لمدى التزام المحكمة الخاصة بلبنان بمبدأ المساواة في تطبيق القانون، أثر مهمّ جدّاً في تقرير مدى نزاهة قضاتها ومهنيّتهم واستقلالهم.

واجب التزام المقاييس التي تضمن بلوغ العدالة لا يبدأ بالمحاكمة. فالمحاكمة تقتصر على النظر في نتائج التحقيق، وما يوضع أمام قاضي الحكم من تهم ووقائع تؤكّدها أو تنفيها. سأقتصر هنا على مبدأ المساواة في تطبيق القانون، في معرض معالجة المحكمة، لما أتوقّع أن يكون أوّل الدفوع التي سوف تنظر بها، وهو الدفع بعدم قانونيتها.

أستبعد جدّاً ألّا يكون الدفع بعدم قانونية المحكمة هو أوّل الدفوع التي سوف يدلي بها أيّ متّهم يمثل أمام المحكمة، كائناً من كان هذا المتّهم. فغياب الأساس القانوني للمحكمة لعلّة تجاوز مجلس الأمن صلاحياته في إنشائها، وخصوصاً لجوءه الى الفصل السابع من الميثاق، إنّما هو اعتبار يتمتّع بحظوظ كبرى في النجاح، خصوصاً إذا توفر عنصر الاستقامة والثبات على مبدأ المساواة في تطبيق القانون لدى قضاة الحكم.

ربّ قائل إنّ مجلس الأمن بالتحديد، هو جهاز من منظّمة دولية سياسية بجوهرها، يتمتّع بصلاحيات واسعة جدّاً ولا يخضع في قراراته لرقابة قضائية من أيّة سلطة.

الواقع أنّ عدم وجود آلية قضائية نصّ عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتمثّل مرجعية للطعن بقانونية قرارات مجلس الأمن، قد شجّع المجلس، وخصوصاً في إطار الامتياز الذي تتمتّع به الدول الخمس الدائمة العضوية، أي حقّ النقض، على الكيل بمكيالين في قراراته وخاصة المتعلّق منها بالشرق الأوسط.

لا بل إنّ غياب هذه الآلية قد مكّن مجلس الأمن، في بعض الحالات، من تجاوز القانون الدولي وبعض نصوص الميثاق المنشئ لمجلس الأمن. دفع ذلك بعض الحقوقيين وأساتذة العلوم السياسية الى الرأي أن مجلس الأمن لا يخضع في قراراته لأيّة ضوابط قانونية، اللهمّ سوى ما تمليه مشيئة الدول الصانعة لقراراته.

لكنّ المحاكم، التي واجهت مهمّة تفسير قرارات أجهزة الأمم المتحدة وتطبيقها في حدود ما يجيزه الميثاق، وفي طليعتها محكمة العدل الدولية، رأت أنّ الطبيعة السياسية الغالبة على هذه القرارات لا تمنع المحكمة من ممارسة صلاحياتها في تقدير طبيعة المواضيع التي تطرح عليها والإجابة عن الاسئلة التي تحتمل الإجابة القانونية. سأتطرق إلى قرار واحد لإحدى محاكم الجنايات الدولية الخاصة، لشدّة ملاءمته للموضوع الذي نحن بصدده.

محكمة الجنايات الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقاً هي أولى المحاكم الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن (1993) معتمداً الفصل السابع من الميثاق أساساً لصلاحياته في إنشاء تلك المحكمة. أوّل الدفوع التي أدلى بها أحد المتهمين، ويدعى داسكو تادجيك، كان الطعن بالأساس القانوني للمحكمة، بحجّة أنّ الميثاق لا يمنح مجلس الأمن صلاحية إقامة مثل هذه المحاكم.

ردّت غرفة البداية لدى المحكمة الدفع بفقدان الأساس القانوني للمحكمة بحجّة أنّ لا صلاحية لها للنظر بقانونية قرارات مجلس الأمن. لكن غرفة الاستئناف نقضت قرار غرفة البداية، في الثاني من تشرين الأوّل 1995، ورأت أنّ لها اختصاصاً للنظر في قانونية إنشاء المحكمة من مجلس الأمن.

الجدير بالاهتمام هنا، هو التعليل القانوني الذي اعتمدته المحكمة في قرارها. تعليل يمثّل سابقة مفيدة جدّاً، وهداية للمحكمة الخاصة بلبنان، هذا إذا لم تمارس ازدواجية في تفسير القانون وتطبيقه.

نظرت المحكمة أوّلاً في الحدود القانونية لصلاحية مجلس الأمن، فرأت أنّ الميثاق يعطي مجلس الأمن صلاحيّات واسعة جدّاً، لكن لا يمكن عدّها صلاحيات غير مقيّدة بحدود. «فمجلس الأمن هو أحد أجهزة منظّمة دولية أقيمت بموجب اتفاقية تمثّل الإطار القانوني لها. ومجلس الأمن يخضع للقيود التي حددّتها الاتفاقية التأسيسية مهما اتسعت صلاحياته. ولا يمكن هذه الصلاحيّات أن تتعدّى حدود الصلاحيات العامة للمنظّمة».

ثمّ تعود المحكمة إلى المادة 24 من الميثاق التي تفرض على مجلس الأمن القيام بواجباته المنصوص عليها في الميثاق «وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّلة لمجلس الأمن لتمكينه القيام بهذه الواجبات......»، لتؤكّد أنّ الميثاق يتحدّث بلغة الصلاحيات المحدّدة لا السلطة المطلقة.

ثمّ تنكبّ المحكمة على تحديد صلاحيّات مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع الذي اعتمده المجلس لإقامة المحكمة الخاصة بيوغسلافيا سابقاً، فتقول: إنّ اللجوء الى الفصل السابع يفترض تهديداً أو إخلالاً بالسلم العالمي، أو في حال وقوع عمل من أعمال العدوان. ولئن كان من السهل تحديد أعمال العدوان من الوجهة القانونية، فإنّ تقدير تهديد السلم العالمي هو أقرب إلى كونه مفهوماً سياسياً. «لكنّ تقدير وجود تهديد كهذا لا يعني استنساباً مطلقاً، إذ يبقى في الحدّ الأدنى، في حدود المقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق».

لكنّ المحكمة، استناداً الى هذه المقاييس، رأت أنّ مجلس الأمن لم يتجاوز صلاحياته في إنشاء المحكمة، لأنّ حالة النزاع المسلّح التي سادت في يوغسلافيا لمدّة طويلة من الزمن، كانت تمثّل بالفعل تهديداً للسلم العالمي، يبرّر لجوء مجلس الأمن الى الفصل السابع. وقد ردّت المحكمة حجّة المتّهم بأنّ النزاع المسلّح الذي كان سائداً كان بمثابة ثورة داخلية، ولم يكن نزاعاً مسلّحاً، وعدّت أنّ بعض الحروب الأهلية يمكن أن تمثّل تهديداً للسلم العالمي.

لقد جاء استنتاج المحكمة بهذا الصدد منطقيّاً، لأنّ جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي ارتكبت في بعض الاقاليم من يوغسلافيا سابقاً، وكذلك في رواندا، تمثّل بذاتها تهديداً للسلم العالمي، وهذا ما يسلّم به معظم فقهاء القانون الدولي.

لقد اعتمدت المحكمة حالة النزاع المسلّح الذي كان سائداً في يوغسلافيا معياراً لشرعية لجوء مجلس الأمن الى الفصل السابع في إنشاء المحكمة، وردّ جميع الحجج التي أدلى بها المتّهم تادجيك لجهة غياب أي دليل في الميثاق على صلاحية المجلس في إقامة جهاز قضائي.

مهما بلغت بنا الرغبة في شرعنة قرارات مجلس الأمن، في ما يتعلّق بالمحكمة الخاصة بلبنان، وكلّ الإجراءات القانونية التي سبقتها، لا يمكن القول إنّ الحالة التي سبقت، أو رافقت أو تبعت اغتيال الرئيس الحريري ترقى الى حالة نزاع مسلّح ارتكبت خلاله جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية. وهذه الجرائم هي المبرر الأساسي، وموضوع عمل جميع المحاكم الدولية التي أنشأها مجلس الأمن.

واذا أخذنا أيضاً في الحسبان ردود الفعل الشعبية على الصعيد العالمي، حيال الفظائع التي ارتكبت أثناء النزاع المسلّح في يوغسلافيا سابقاً، وكذلك العديد من القرارات التي اتخذها المجلس لوقف المجازر وجميع الأسباب الأخرى التي دفعت مجلس الأمن للجوء الى الفصل السابع في إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا، نرى أن لا مجال للمقارنة على الإطلاق بالحالة اللبنانية التي نحن بصددها.

ولا غرابة في أنّ خمسة من أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك اثنتان من الدول الدائمة العضوية فيه (روسيا والصين)، قد عارضوا أو امتنعوا عن التصويت على القرار الذي أنشأ المحكمة الخاصة بلبنان، بحجّة أن لا مسوّغ للّجوء الى الفصل السابع من الميثاق.

وهكذا، إذا احترمت المحكمة الخاصة بلبنان، التي يرأسها القاضي أنطونيو كاسيزي الذي ترأس كذلك المحكمة الخاصة بيوغسلافيا، مبدأ المساواة في تطبيق القانون واعتمدت المعايير التي اعتمدتها تلك المحكمة، فسيكون من الصعب جدّاً على المحكمة الخاصة بلبنان ردّ الدفع بانتفاء الأساس القانوني للمحكمة.

واذا حسبنا، من وجهة أخرى، أنّ مجلس الأمن لم يكن بحاجة الى اللجوء للفصل السابع من الميثاق في إقامة المحكمة الخاصة بلبنان، لأنّ أساسها القانوني هو اتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة، أو هكذا كان يجب أن يكون، يبقى أنّ الأساس القانوني للمحكمة الخاصة بلبنان هو اتفاقية غير مستوفية الشروط الدستورية لصحّتها ونفاذها.

عاملان أساسيان، مثّل غيابهما سبباً أساساً لعدم استيفاء الاتفاقية المنشئة للمحكمة الخاصة بلبنان الشروط الدستورية. تمثّل الأوّل باستبعاد السلطة اللبنانية، المعنية دستوريّاً بالتفاوض بشأن الاتفاقات الدولية، عن هذا التفاوض. وهذه السلطة هي رئيس الجمهورية الذي لم تأخذ الجهة الممثلة للأمم المتحدة بأيّ من ملاحظاته واقتراحاته الخطّية. والعامل الثاني هو كون الاتفاقية لم تحظ بموافقة السلطة التشريعية، بحسب الأصول البرلمانية المتّبعة، كما يقضي الدستور اللبناني، وذلك بسبب خلاف لبناني داخلي حول الاتفاقية.

وعلى الرغم من عدم ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، في الوضع اللبناني، كجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، وهو ما استلزم تطبيق القانون اللبناني حصراً، وذلك خلافاً لجميع المحاكم الجنائية الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن، فقد لجأ المجلس الى الفصل السابع من الميثاق. والسبب وراء ذلك هو إعطاء الصيغة التنفيذية لاتفاقية غير مستوفية الشروط الدستورية لصحّتها ونفاذها، مخالفاً بذلك قواعد راسخة في القانون الدولي لجهة صحّة الاتفاقات الدولية ونفاذها.

إنّ المحكمة الخاصة بيوغسلافيا، أثناء النظر في الحدود القانونية التي على مجلس الأمن التقيّد بها، رأت، بمنتهى الوضوح، أنّ على مجلس الأمن، التقيّد في قراراته بالمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق، أي المادتين الأولى والثانية.

ويبدو أنّ مجلس الأمن، من خلال لجوئه الى الفصل السابع، أراد أن يمنح نفسه رخصة لمخالفة مبدأ أساسي من المبادئ المنصوص عليها في المادة الثانية من الميثاق (المادة2 (7)). يحرّم المبدأ على الأمم المتحدة التدخّل في الشؤون الداخلية للدول «على أنّ هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع». تصرّف مجلس الأمن وكأنّ التقيّد بأحكام الدستور اللبناني، في إبرام الاتفاقيات الدولية، يمثّل تهديداً خطيراً للسلم العالمي، ويقتضي اتخاذ تدبير قمعي هو إعطاء الصيغة التنفيذية لاتفاقية فاقدة الشروط الدستورية لصحّتها ونفاذها. من الصعب أن نتصوّر إساءة لاستعمال السلطة وخروجاً على الصلاحيات، أكثر إمعاناً من هذه الإساءة وهذا الخروج على الصلاحيات اللذين قام بهما مجلس الأمن.

فلو اعتمدت المحكمة الخاصة بلبنان، بقيادة كاسيزي، الاستقامة في اعتماد مبدأ المساواة في تطبيق القانون، وتجنّبت ازدواجية المعايير في النظر بالدفع بعدم قانونية المحكمة، لخلصت الى أنّها تفتقر الى الأساس القانوني في اقامتها. وكانت، بذلك، ضمنت لنفسها النزاهة والكفاءة والاستقلال عن القوى والمآرب السياسية التي كانت وراء إنشائها. كذلك، كانت قد أعادت الى العدالة الدولية سمعة باتت بأمسّ الحاجة اليها، ولشاركت فعلياً في إنهاء الأزمة اللبنانية وضمان السلم الأهلي الذي أدّت قرارات مجلس الأمن، بما فيها قرار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، دوراً أساسياً في تهديده، وما جرى ويجري على الأرض يشهد بذلك.
 * أستاذ في القانون الدولي في جامعة جورج تاون في واشنطن
	أزراج  عمر    
	التحول المنشود وإستراتيجيات التنمية 
والمثقف الفاعل


في هذه اللحظات الحاسمة التي تتحرك فيه شرائح الشباب سعيا لإحداث التغيير في الواقع السياسي ببلداننا يبرز دور العناصر المثقفة كضرورة من ضرورات التحول. لا شك أن هذا التحول المنشود مرهون أساسا بإعطاء محتوى تقدميا له في جميع المجالات وخاصة في ميدان التنمية بما في ذلك الإنسان باعتباره رهان أي تطور. 

من المعروف أن التنمية تعتمد على المعرفة والعلم بلا أدنى شك، وهكذا فإن التطورات الحاسمة التي حصلت في الدول الأكثر تحديثا وتقدما في ميادين التكنولوجيا، والإقتصاد، والتصنيع، والتنظيم الإجتماعي قد تم إنجازها بفضل الشريحة المثقفة والعالمة. 

ومن هنا نجد المفكر الفرنسي الشهير جان بول سارتر في كتابه "دفاع عن المثقفين" يولي اهتماما استثنائيا بدور المثقفين في التغيير والتحديث. وفي الواقع فإن الفكرة الأساسية لهذا الكتاب نجدها في المحاضرات الثلاث التي ألقاها سارتر في العاصمة اليابانية "طوكيو" في الستينات من القرن الماضي. وبدون أي شك فإن مضمونه صالح لنا، ولتقدم مجتمعاتنا من المحيط إلى الخليج لو قمنا فعليا باستيعابه وتطبيقه. 

أقول هذا لأن القضايا التي يطرحها سارتر في هذا الكتاب تهمنا وخاصة ما يتعلق منها بدور المثقفين وأهل العلم والمعرفة في النهوض الجدي وإحداث قطيعة مع أشكال التخلف الذاتي والمفروض من القوى الخارجية علينا. رغم مضي عشرات السنين فإن أهل الفكر والسياسة ببلداننا لم يتفاعلوا مع الأفكار التي طرحها سارتر، وفضلا عن هذا التقاعس السلبي في الاستيعاب والتطبيق فإنه لا أحد ببلداننا حاول على الأقل القيام بتطوير تلك الأفكار على ضوء المهام الملقاة على عاتق الجميع لتحقيق النهضة. 

يرى جان بول سارتر أن فشل المثقفين يعني في آخر المطاف فشل المجتمع ككل في تجسيد أحلام التحديث والتقدم. يقسم سارتر محاضراته كالتالي: 1 - ما المثقف؟ 2 - وظيفة المثقف. 3 - هل الكاتب مثقف؟.

في المحاضرة الأولى "ما المثقف" خصص سارتر مساحة لتعريف المثقف، ولإبراز تناقضات المثقفين، وكذا علاقتهم بالجماهير، وأنماط الأدوار المنوطة بهم. بخصوص التعريف، فإن سارتر يحدد ماهية المثقفين. هذا ويميز بين المتعلمين، وأصحاب التخصصات في جميع الميادين العلمية، والفكرية، والتقنية، والاقتصادية، والاجتماعية، وبين المثقفين على نحو دقيق. 

بالنسبة لفئة المتعلمين والمتخصصين فإن سارتر يقول بوضوح ما يلي: "إن هؤلاء المتعلمين حتى وإن كانوا من حملة الشهادات العليا، وإن أصحاب التخصصات في الطب العام والهندسة والفيزياء والطب النفسي وغيرها من الحقول المعرفية ليسوا بمثقفين، وإنهم هم أشبه ما يكونون بجوقة من التقنيين".

ثم يواصل قائلا: "أما المثقف الذي يستحق هذا الإسم فهو ذلك الذي يتجاوز صلاحيته كتقني المعرفة".

إن جوقة التقنيين تقوم فقط بالوظيفة التي تسند إليها وتلتزم بها حرفيا وكما هي: وهي أيضا لا تقوم بالتنقيب والتمحيص النقدي لما يدعوه سارتر بحفل الممكنات. فالمتعلمون ببلداننا، أي من يسمون بتقنيي المعرفة يذعنون للسياسة، ولا يقومون بمساءلة الحكام وأنماط المسؤولين، وفضلا عن ذلك فهم لا يناقشون المشاريع. 

وهكذا فإن مهمة هؤلاء كثيرا، بل غالبا، ما تختزل في تنفيذ ما يملى عليهم وما يسطر من فوق لا أكثر ولا أقل. تلك هي الصلاحية المخولة لهم، أو التي يقتنعون بها دون مناقشة أو محاولة إبداء رأي، أو إظهار موقف في اللحظة الحاسمة تجاه التصرفات التي تضر بالوطن، وتحول دون تقدمه وتغلبه على الصعوبات، والنقائص، وفتحه لآفاق الإزدهار. وهنا لا بد من إعطاء بعض الأمثلة على سلبية تقنيي المعرفة في مجال التعليم على سبيل المثال لا الحصر. إن المدرس كتقني المعرفة يلتزم فقط بتدريس المنهاج الذي يسند إليه، أما المدرس المثقف فإنه يقوم بتعديل ذلك المنهاج، ويدخل عليه تحويرات حتى يضمن التطور التعليمي- التربوي. 

وفضلا عن ذلك فإنه يتحرك باستمرار باتجاه المسؤولين على مضامين المنظومة التربوية ليناقشهم في المثالب وأوجه التخلف التي يتضمنها ذلك المضمون من أجل تجاوزها واستبدالها بمضامين تضمن تحقيق مشروع التحديث المادي والمعنوي.

إن العلاقة بين السياسة وبين أهل المعرفة والعلم جد معقدة عبر التاريخ وفي كل المجتمعات سواء في الغرب أم في الشرق. هناك دائما تجاذبات، واختلافات وخلافات بين هذه الأطراف بخصوص الحكم، وإدارة شؤون الدولة بشكل عام. فالسياسي يعتقد بأنه صاحب القرار في حين أن من واجب المتعلمين بكل أنماطهم القيام بالتنفيذ بشكل حرفي ودون ممارسة أي شكل من النقد، أو المعارضة، أو المقاومة. وعلى هذا الأساس نجد أهل السياسة يلجأون إلى ممارسة الوصاية على شرائح النخب المتعلمة من خلال مخطاطات ذات طابع أيديولوجي.

ففي ميدان الإعلام مثلا تتم أفعال الرقابة الخارجية، والرقابة الذاتية، أما على المستوى التنظيمي فإن الدولة الأيديولوجية تقوم بتكريس المنظمات والإتحادات التي تضمن الطاعة، وعدم الخروج عن السياج السياسي المرسوم سلفا ومن طرف الفئة المهيمنة على السلطة. 

هكذا يتم تأسيس الروابط، والجمعيات والإتحادات، والمنظمات، والمؤسسات المهنية والعلمية والأدبية والفنية جنبا إلى جنب النقابات مثل نقابة العمال واتحاد النساء وهلم جرا.

فالغاية من وراء ذلك هي تأطير المهندسين والأطباء والأدباء والمؤرخين والفنانين وغيرهم على نحو يضمن بقاءهم داخل فلك ايديولوجية السلطة الحاكمة، وإعادة إنتاج تصوراتها ومعتقداتها، وبالتالي تبرير أفعالها، وكذلك الدوران في الفضاء السياسي المحدد سلفا على نحو يحول دون النقد الراديكالي ومساءلة النظام نفسه والأيديولوجية التي تحمي مصالحه ومصالح حراسها. 

وبهذا الخصوص يرى سارتر بأن مناخا مثل الذي وصفناه يقضي بتحقيق ما يلي: "يتحدد التأهيل الإيديولوجي والتقني للاختصاصي في المعرفة العلمية، هو الآخر، بنظام مكون من الأعلى "التعليم الابتدائي، الثانوي، العالي" واصطفائي بالحتم والضرورة وتنظيم الطبقة السائدة لتعليم على نحو يوفر للمؤهلين: 

1 - الإيديولوجيا التي تراها مناسبة "التعليم الابتدائي والثانوي".

2 - المعارف والتقنيات التي ستؤهلهم لممارسة وظائفهم. 

كما يلاحظ فإن الخطاب السلطوي عندنا يستخدم مجموعة من المصطلحات والمصلحة العليا، وذلك لتكريس هيمنتها، فالمصطلحان مأخوذان من القاموس العسكري بحيث يفترض في المجند والخاضع للتعبئة أن يقبل بدون مناقشة الأوامر التي توجه له من قيادته، أي من الأعلى. 

وهكذا يفترض أن الذي يجند ومن ثم يخضع لكارنفالات التعبئة أن يقبل بأنه من صميم المصلحة العليا التي تعادل غالبا بمصلحة الشعب وهي في الحقيقة مصلحة السلطة الحاكمة والشرائح، أو لنقل الشلل والطوائف التي تنتفع منها وتعيش تحت ظلها.

وهكذا كما يقول سارتر فإن هذا النمط من التلقين الأعمى الذي يفرض من فوق يرمي إلى تحديد دورين اثنين لتقنيي المعرفة. فالدور الأول يتمثل في جعلهم في آن واحد اختصاصيين في البحث وخادمين للهيمنة، أي حراسا على التقاليد المرسومة من قبل السلطة. أما الدور الثاني فيهيئهم ليكونوا على حد تعبير غرامشي موظفين في البنى الفوقية. 

ويواصل سارتر مبرزا "فنراهم يمنحون، على هذا الأساس، سلطانا محددا، أي سلطان ممارسة الوظائف التابعة في الهيمنة الاجتماعية والحكم السياسي".

في ظل هذا السديم يصبح الوعي تعيسا حيث لا يعود تقني المعرفة يدرك نقديا "التعارض القائم فيه وفي المجتمع بين البحث عن الحقيقة العملية "مع كل ما يترتب على ذلك من ضوابط ومعايير" وبين الايديولوجيا السائدة "مع منظومتها من القيم التقليدية" كما يقول سارتر.

وينهي جان بول سارتر محاضرته الأولى "ما المثقف" بعبارة يؤكد فيها أنه "لا يسع أي مجتمع أن يتذمر ويشتكى من مثقفيه من دون أن يضع نفسه في قفص الاتهام لأن مثقفي هذا المجتمع ما هم إلا من صنعه ونتاجه".

في المجتمعات المتخلفة تنظيما ومجتمعا مدنيا والتي يتحكم فيها الحزب الواحد، أو الطائفة السياسية الديكتاتورية، فإن التصور الوحيد للمثقف هو أنه موظف في المؤسسات التابعة للنظام الحاكم، ويطلب منه دائما أن ينأى بنفسه عن النقد والمطالبة بتغيير النظام وقيمه وجوهر تلك المؤسسات التي هي ركائز ودروع السلطة يبين سارتر في المحاضرة الثانية التي يناقش فيها وظيفة المثقف في المجتمع بأن الأنظمة الحاكمة التعسفية تجد باستمرار أمامها وحولها ووراءها جوقة من المثقفين المزيفين. إن هذه الجوقة تبدل ألوانها حسب الظروف ووفق المصلحة الخاصة لها ولأسيادها معا. 

وينقل سارتر النقاش إلى الفضاء الاستعماري حيث أبرزت التجربة ان المثقفين المستعمِرين "بكسر الميم" الذين يبررون الاستعمار وأيديولوجيته وممارساته، يعارضون المستعمَرين "بفتح الميم" الذين يلجأون إلى الثورة للتخلص من الاضطهاد، وهذا موقف متخاذل.

وكأني بـ"سارتر" يقارن بشكل غير مباشر بين تقنيي المعرفة ومثقفي السلطة وبين المثقفين المستعمرين حيث يجد أوجه الشبه بينهم، وفي الوقت ذاته فإنه يحاجج "ففي الحوار بين الحقيقيين والمزيفين من المثقفين تدفع الحجج ونتائجها الفعلية "الوضع الراهن أو الأمر الواقع" بالمثقفين الحقيقيين بالضرورة إلى الثورة". 

إنه ينبغي أن يفهم من مصطلح "الثورة" الموقف النقدي الشجاع، وتبيان الأخطاء، وتقديم البدائل الأكثر قدرة على صنع التقدم، والتحديث في الواقع المادي، وفي البنيات الثقافية والروحية والأخلاقية. ونتيجة لذلك فإن دور المثقفين في بلداننا يتمثل في العمل على تصفية جيوب التخلف، ومقاومة كل من يجمد أفكار الحداثة، ويعطل تجسيدها في الواقع الملموس.
	زهير الخويلدي
	تفكيك المنظومة الشمولية


"لكي نحارب الشمولية ينبغي أن نفهمها على أنها تمثل النفي الأكثر إطلاقا للحرية""1".

إذا كانت حركات التحرر العربي في القرن الماضي قد تشكلت من أجل التصدي للاستعمار ومشروعه الإمبريالي وفشلت نسبيا في القضاء عليه بشكل تام، بسبب نجاح الدول المستعمرة في تركيز أشكال سلطة موالية لها تحكمها نخب تربت في بيئتها الثقافية وساهمت هي في تأطيرها وتوجيهها قصد المحافظة على مصالحها والإبقاء على حالة التبعية تجاهها، فإن الثورة العربية الحالية قد اندلعت قصد التخلص نهائيا من هذه التركة الثقيلة والإجهاز على الاستبداد والأنظمة الشمولية التي تعاني من نقص في السيادة أمام التعديات الخارجية وتمارس التغول الأمني في الداخل وتعامل أفراد الشعب كرعايا خاضعين.

إذا كانت الإمبريالية تشير إلى الشر السياسي القادم من الخارج والتي تداهم الأوطان عن طريق حروب استعمارية ووحشية رأسمال فإن الشمولية هي شر سياسي يحكم الداخل بالقوة ويتميز بالتعطش إلى السلطة وإرادة الهيمنة وممارسة الإرهاب ويشكل بنية قهرية للدولة تمنع الناس من إدراك طبيعة الحقبة التاريخية التي يعيشون فيها وتحول دون تصورهم لشكل المجتمع في المستقبل الذي يطمحون إليه.

إن ما حصل في الآونة الأخيرة هو صحوة ضمير ويقظة عقلية وثورة في الفهم وإن المبتغى هو إسقاط الشمولية ولذلك ليس ثمة هدف أخر للثورة العربية سوى تأسيس الدولة الشعبية التي تستمد سيادتها من المشروعية الثورية وتحلم بالوحدة والاندماج وتنوير العقل والبصيرة وتحرير الأرض والعرض وإعادة الاعتبار لحضارة اقرأ على صعيد المعمورة والانبعاث العلمي والثقافي والإشعاع الحضاري.

إن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بالتحرر من الإمبريالية والشمولية ولن يكتب للعرب إنجاح ثورتهم والعودة إلى التاريخ مجددا وبشكل ريادي وإمساك زمام المبادرة والتأثير في مسار الأحداث العالمية والمشاركة في صناعة الكونية إلا بفهم الظاهرة السياسية الشمولية فهما معمقا وتأصيل العلاقة بين الدين والسياسة تأصيلا فلسفيا والانتقال من الكذب السياسي إلى شهادة الحق ومقاومة العنف والبحث عن المشترك.

ما نراهن عليه هو تفادي الأحكام الأيديولوجية المغلقة والنظرة المثالية الطوباوية للشأن السياسي وما نسعى إلى إنجازه هو الإنصات إلى اللغة السياسية التي يتكلم بها الناس والتدبير الميداني لحياتهم وإتاحة الفرصة لهم من أجل العناية بذواتهم وتفجير طاقتهم الإبداعية وقدراتهم عن التنظيم الذاتي والترقي.

ما هو بديهي في العلوم الإنسانية هو أن الفهم يختلف عن التفسير العلمي الذي يتبع طريق البرهنة الرياضية والتثبت التجريبي ويبحث عن تطابق المعلومة مع الواقع ويشير إلى الانخراط في فعالية متواصلة دون غاية معدة سلفا. كما يعتبر الفهم مسارا معقدا لا يصل البتة إلى نتائج متماثلة ونهائية بل يسمح بالاجتماع بالحقيقة بالاعتماد على تغييرات وضوابط متواصلة ويندرج ضمن المجتمع ويدفع المرء إلى الشعور بكونه يحقق ذاته بالوجود في العالم. وإذا كان الفهم يفضي إلى المصالحة مع الواقع والفعل فيه فإنه يرتكز أيضا على الصفح في علاقة بأفعال غير مقبولة صدرت عن الآخر ويؤسس لبدء جديد خاصة وأن كل فهم هو صفح عن الكل وتفهم للأخطاء وتجاوز للتعديات وتخلص من الابتذال. "إن الفهم هو خالق المعنى الذي ننتجه في مسار الحياة نفسها بالنظر إلى أننا نبذل الجهد من أجل التصالح مع أفعالنا وآلامنا""2".

إن الفهم هو الطريقة الخاصة التي يحيا بها الإنسان في مجتمع معين يراه مختلفا مع قناعاته الفكرية ومخزونه الثقافي ويشعره بالغربة وسوء الفهم ويولد صعوبة تفاهم مع أفراده، ولذلك يكون الفهم هو النبراس الذي يهتدي به هذا الكائن الآدمي الغريب منذ لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة حتى يتفادى الضياع في العالم والتصادم مع الغير والتصدع الذاتي وتطليق المطلق وتصحير الوجود وإعدام القيم والغايات. 

إن البعض يعتقد بإمكانية التصرف في مسارات الفهم حتى يربي الآخرين ويساهم في تنوير الحشود وتشييد الرأي العام ويرى ضرورة استخدام الكتب كأسلحة والمواجهة بالكلمات.

بيد أن استخدام سلاح الكلام هو عنف صامت يبدأ حينما يتوقف الخطاب وأن الكلمات التي تستخدم في الخصومات تكف عن طبيعتها اللغوية وتتحول إلى مقولات فارغة من المعنى وأصوات مدوية ومؤذية.

إن فاعلية الفهم تغادر حقل المعارف والوقائع والأرقام والمعلومات التي يتحرك فيها التفسير وتتميز بالتطابق والصرامة والإطلاقية وتطأ أرض التجاوز والتناهي والحوار وتنتج المعنى والدلالة.

إن الأنظمة الشمولية تعمد إلى التعمية وإنتاج الضبابية وتصارع الفهم وتتصدى للنقد وحرية التفكير والذوق الجمالي وذلك عندما تحاول إدخال عنصر العنف في مجموع الحقل الاجتماعي عن طريق الدعاية السياسية والبروباغاندا والتعليم الموجه والثقافة التجارية والفن الهابط والفكر الدوغمائي والتدين المرضي.

من هذا المنطلق لا يمكن إدراك طبيعة الشمولية وأصولها عن طريق الحس المشترك والمعرفة المتداولة بل ينبغي الاعتماد على فن الفهم والانطلاق من التقاليد والأحكام المسبقة والمعايشة الوجدانية للظاهرة.

إذا كان فن الفهم هو الدواء الفتاك بسموم الشمولية الفتاكة وأمراضها العابثة بآدمية الإنسان ومستقبل الحياة على الأرض والتعايش بين الناس فإن المرء يتمكن من مواجهة هذا الداء العضال عندما يمتلك فهما معمقا بهذه الظاهرة السياسية والتاريخية وينتبه إلى حقيقتها البشعة والضارة وإلى طابعها الزائل والعرضي.

إن ما يرتبط بالشمولية هو الشر السياسي الأقصى وكذلك الرعب الذي لا يمكن تصوره ولا نجد له نظير في التاريخ البشري وذلك لأن هذه الظاهرة لا تستند إلى نظرية معروفة ولا إلى فكرة قبلية وإنما هي تطبيق أهوج وممارسة عمياء في قطيعة تامة مع التقاليد الأخلاقية والعادات والشيم الموروثة ويترتب عنها الكوارث والمخاطر على الجميع. لكن هل يكون الفهم هو السلاح الذي نتغلب به على الشمولية؟

"نحن لا يمكننا أن نعيد توجيه الصراع ضد الشمولية في اللحظة التي نتمكن عندها من فهم هذه الظاهرة، بما أننا لن ننتظر ولن نقدر على الانتظار حتى نفهمها بشكل نهائي ما دام لم يقع التغلب عليها بشكل تام""3". 

إن مسار فهم السياسة الشمولية هو مسار فهم الطبيعة البشرية نفسها والتعرف على شروط الانحراف بها نحو التدمير والمجهول وسبل الترقي بها نحو الرشاد والصلاح وتقوية إمكانيات التفكير والفعل لديها.

كما أن فعالية الفهم ضرورية لكي تعطي معنى للمواجهة مع الشمولية ولكي تسمح بانبثاق إبداعية للفكر وتبصر للقلب وثورة اتيقية تسمو بالنشاط البشري بعيدا عن أشكال الفساد وضروب النقصان والتحريف.

"إن هذا النوع من الفهم يرفض الشمولية من حيث هي مكونة للطغيان ويفترض ضمنيا بأن صراعنا ضد الشمولية يمثل معركة من أجل الحرية""4"، وبالتالي تصادر الشمولية حرية الإنسان بطريقة جذرية وتامة.

إن نفي الحرية يحول دون قيام تجربة فهم معمقة لظاهرة الشمولية في ظل حضور التعتيم والمراوغة والحجب والتستر، وبالتالي يجب التمييز بين المعرفة التي تقوم على الوصف التاريخي والتحليل السياسي وتحاول البرهنة على وجود طبيعة أو ماهية للنظام الشمولي وبين الفهم الأولي وما قبل الفهم الذي يسمح بتجلي آثار هذه الشمولية على الفكر والجسد ويكتفي بالتعبير عنها من خلال تجاربه معها وتأثيراتها عليه.

إن الفهم الحقيقي هو الذي يتمكن من الصعود إلى الأحكام الخفية والمسلمات الضمنية التي تسند السياسة وإن الأمر يتحقق عندما يقع استثمار الفهم المسبق والقبلي والفهم العادي الذي يتشكل في الحياة اليومية بعيدا عن تنظيرات السياسيين وتحليلات العلماء ويشق طريقه رغم المصاعب والمتاهات ويمهد الطريق نحو الفهم المستنير والمتزن الذي يقطع مع التجريد المحض والتجارب المشتتة. إن الفهم هو البوصلة الداخلية التي نمتلكها وتجعلنا معاصرين لما نجحنا في الحصول عليه من مكاسب ورهانات ثورية.

"إن الشمولية هي ظاهرة جديدة جاءت لتعوض الإمبريالية بوصفها مشكل سياسي جوهري للعصر""5" وإذا كانت الإمبريالية تتصف بالهمجية والتعطش إلى الغزو ومرحلة متقدمة من الرأسمالية والنيوكولونيالية فإن الشمولية هي ظاهرة سياسية استحدثتها أيديولوجيا داروينية وتوصف بالإرهاب والرغبة في السلطة. 

الغريب هو أن الشمولية تشجع على الانتفاع المادي والسلوك الأناني وحب الثروة والمال والتمتع بمباهج الحياة عبر الاستهلاك والإشهار والدعاية وتربط بين ملكية وسائل الإنتاج والتحكم في القرار السياسي.

والحق أن ما وقع المراهنة عليه من طرف السياسات الشمولية في التجارب الفاشلة التي شهدها العالم في القرن المنصرم ليس فقط "فقدان القدرة على الفعل سياسيا والذي هو الشرط الجوهري للطغيان ولا الهيمنة المتنامية لللامعنى وتحطيم الحس المشترك... وإنما أيضا ضياع البحث عن المعنى والحاجة للفهم""6".

لقد قاد الفكر الشمولي الناس إلى العبثية والشعور بالغثيان والسبب هو التلاعب بالتفكير المنطقي وفقدان أهمية الانتباه إلى الواقع والانغماس في تلبية التفاهات والابتعاد عن جواهر الأشياء والمواقف الجدية. كما تم التقليل من أهمية التحولات المجتمعية والاستخفاف بقدرة الطبقة الصاعدة من الشباب على التأثير في الشأن العام ووقع الصمت تجاه امكانية توظيف الثورة الرقمية في إحداث تغيير جذري في نمط الحياة.

إن الفهم هو الوجه المقابل للفعل وإن رفض قبول الواقع كما هو موروث عن الماضي ناتج عن فهم دقيق له وتصميم على تغييره والبحث عن واقع أحسن يتيح للناس الاندماج في الحياة المدنية وحكم أنفسهم بأنفسهم.

إن الفهم الحقيقي لا يترك أي التباس وأي سوء فهم ويتفادى الحلقات المفرقة والدوائر المغلقة والمصادرة على المطلوب وتحصيل الحاصل ويتخذ مسافة نقدية من الواقع المبتذل ويعوض إشكالية البحث عن الطبائع والماهيات بالحوار مع العالم والتخيل والافتراض والحلم من أجل انتاج المعنى واستشراف الآتي.

لكن ألا تصبح مهمة الفهم دون أمل وممتنعة إذا كان صحيحا أن الشمولية تحاصر الملكات البشرية وتفسد مقولات الفكر وخصائص الحكم؟ إذ كيف يمكن للمرء أن يقيس ويميز دون معيار ودون ذوق سليم؟ ألا يمكن للفهم والحكم أن يكونا متشابكين مثل انضواء بعد جزئي تحت قاعدة عامة؟

"الكثير من الناس يؤكدون أنهم لا يقدرون على محاربة الشمولية دون أن يفهموها. وبالنظر الى البنية المعقد للظاهرة الشمولية خلصوا إلى أن البحث المتأسس- أي المجهودات الجامعة للعلوم التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية- قادر وحده على تكوين فهم معين.""7".

إن تركيز الأنظمة الشمولية بالنظر إلى بناها وتقنياتها غير المسبوقة يمثل الحدث البارز في عصرنا وإن فهم هذه الظاهرة يتطلب التعرف على ماهيتها وخفاياها وبلوغ جوهر العصر الذي نعيش فيه وخصائصه.

إن محاربة الشمولية يتطلب فهم التناقض الجذري بينها ومطلب الحرية وفهم الاختلاف مع الأشكال الأخرى من الطغيان والاستبداد واعتداءاتها المتكررة على هذا المطلب والانتباه إلى أن مجرد الاحتجاجات على هذه الاعتداءات لا تكفي من الناحية الأخلاقية لكي يقع احترام الحرية وضمانها.

إن وجود أنظمة شمولية في العالم هو سبب مصادرة العديد من الحقوق والقيم وخاصة العدالة والمساواة ومداهمة للبنية الأخلاقية للمجتمعات والثقافات وزرع لرؤية جديدة للكون تقوم على الأنانية والعنف.

إن المطلوب هو تحقيق التوازن بين القوى المتنافسة داخل المجتمع من أجل استبعاد فرضية الصراع وتحقيق التوازن بين القوى العظمى على مستوى العلاقات الدولية من أجل تجنب نشوب الحروب.

إعطاء أولية مطلقة إلى الحرية والعدالة في توجيه الرأي العام والاحتكام إلى الحق والقانون من أجل رسم حدود للقوة وجعل المرجعية الأخلاقية هي مصدر المشروعية التي تضبط الأداء السياسي، "إن الحرية هي ماهية الوضع البشري وإن العدالة هي ماهية الوضع الاجتماعي للإنسان أو بعبارة أخرى إن الحرية هي ماهية الفرد وإن العدالة هي ماهية حياة الناس في الجماعة وهذا المبدآن لا يمكنهما أن يختفيا من سطح الكوكب إلا عند الاختفاء الفيزيائي للنوع البشري""8".

إن الصراع ضد الشمولية لا يتوقف عند إصدار البيانات والخطابة الشعرية وترديد شعارات الحرية والعدالة وإنما يقتضي تجميع الناس وانتزاع الخوف من الصدور والإقبال على الوجود بجرأة وممارسة الضغط المتواصل وبعث الهيئات الحقوقية المعارضة وتشكيل رأي عام مضاد متعدد ومختلف جذريا عن الثقافة السائدة ويحمل في داخله ابتداءات ممكنة على جميع أصعدة الحياة.

"إن الإنسان ليس له القدرة على الابتداء بل هو نفسه هذا الابتداء""9"، كما أنه مصدر ظهور كل شيء جديد على مسرح التاريخ وإذا بلغنا نهاية نظام سياسي مترهل واستنفد كل إمكانياته وبات عبئا ثقيلا على الأفراد فإنه من الطبيعي أن يشرع الناس في تشييد نظام آخر يقوم على ضمان واحترام الحرية والعدالة.

المطلوب أيضا هو التوافق على المشترك والإجماع على ضرورة انبثاق السلطة من إرادة العيش المشترك وليس من التمييز الهرمي بين الحاكمين والمحكومين وذلك بالتمييز بين المجال العام والمجال الخاص، لكن إذا كان المجال الخاص يرتبط بالملكية والفردانية والحقوق الشخصية فإن المجال العام "يدل على كل ما يظهر إلى العموم ويمكن أن يرى ويسمع من الكل ويوظف في أكبر نطاق ممكن من الشعبية""10".

هكذا يرتبط ميلاد كائن بشري جديد بظهور ابتداء جديد في العالم والفعل السياسي الخالي من الكذب والعنف والقادر على التمييز بين الديني والسياسي والذي ينهل من بنية أخلاقية متجددة هو خير تعبير عنه.

غير أن "الديمقراطية المحكومة بقرارات الأغلبية وحيث القانون لا يعادل الكفة هي أيضا استبدادية أكثر منها حكم الفرد المطلق""11". فكيف يتم التوفيق بين حكم الأغلبية وحقوق الأقلية؟ وألا يجب التفريق بين الإنسان بما هو عضو في نظام عمومي، أي مواطن، والإنسان بما هو فرد حر؟ وماذا يترتب عن التمييز بين المجال العام والمجال الخاص وبين الحقل السياسي والحقل الاجتماعي؟.

_________
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	أ.د. علي أسعد وطفة
	طبائع الاستبداد عند الكواكبي


" هي كلمة حق و صرخة في واد إن ذهبت اليوم مع الريح لقد تذهب غداً بالأوتاد"
            (عبد الرحمن الكواكبي)

تتوهج عبقرية الكواكبي وتتجلى في قدرته الهائلة على تحليل طبائع الاستبداد واستكشاف ماهيته وتحديد مساراته واستشراف منعطفاته. فبعد مرور قرن ونيف على رحيل الكواكبي ما زال كتابه المتألق (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) يتقدم على غيره منارة عالية في قدرته على إضاءة تعقيدات الاستبداد السياسي العربي المعاصر، وكأنه الكواكبي يبرهن اليوم على حضوره المظفر كشاهد عيان على ما يفيض به زمننا من أهوال التحولات السياسية رفضا لكل أشكال الاستبداد والإكراه والقمع الذي تمارسه الديكتاتوريات العربية المعاصرة. 

لقد هزت الثورات الشبابية العربية المظفرة الفكر السياسي العالمي المعاصر، واهتزت لوقعها النظريات السوسيولوجية وسقطت أمامها عنفوانها زيف التصورات والأوهام حول الاستبداد وطبائعه. ولا يستطيع أحد أن ينكر بأن كبار المفكرين وأصحاب النظريات الكبرى قد أصيبوا بحالة من الذهول إزاء الثورات الشبابية العربية الجارفة التي فاجأت مسارات التنبؤ والتوقع والتفكير. ويقينا بأن الفكر العالمي سيعيد النظر في نفسه بطريقة جذرية في ضوء المشهد الثوري العربي الذي تفرد في التاريخ الإنساني الحديث بمعطياته الثورية. 
لقد وقف المفكرون من مختلف المشارب والاتجاهات في حالة ذهول كبيرة أمام الأحداث العظيمة للثورات العربية المتلاحقة من تونس إلى مصر من اليمن إلى ليبيا وسوريا والبحرين والأردن؛ إذ جاءت إيقاعات هذه الأحداث لتتجاوز عمق النظريات الفكرية الحداثية وما بعدها. فالثورات العربية التي تفجرت ضد الطغيان ستشكل مادة للتفكير والتأمل والتنظير حتى نهاية القرن الحالي وما بعده. ويقينا بأن الثورات العربية الجديدة تعادل من حيث أهميتها وخطورتها الثورات الكبرى التي شهدتها الإنسانية عبر تاريخها مثل الثورة الفرنسية عام 1789، وكومونة باريس 1871، والثورة البلشفية 1917، وثورة الطلاب في فرنسا عام 1968، وهي التي ما زالت تنطوي على أسرار لم تكتشف بعد.
فالثورة العربية الشبابية - وحالها لا يختلف عن حال الثورات العالمية الكبرى- تمثل تحولا تاريخيا هاما في تاريخ المنطقة العربية وفي تاريخ العالم. وتتميز الثورات العربية الشبابية المعاصرة بأنها ثورة ضد الاستبداد والطغيان السياسي والاجتماعي في أكثر أشكاله التاريخية فتكا وعنفا وتدميرا ودواما في التاريخ. لقد عُرِفت المنطقة العربية بطابع الاستبداد ، حتى أن المؤرخين كانوا قد ميزوا هذا الاستبداد وخصوه بتسمية الاستبداد الشرقي الذي يتميز بخصائص يندر مثيلها في تاريخ الاستبداد والطغيان في العالم القديم والمعاصر. وقد ذهب كثير من المؤرخين الغربيين إلى القول بأن هذا الاستبداد ينبع من طبيعة المجتمعات الشرقية وهو ملازم لها تاريخيا لا يكون إلا بها ولا تكون إلا به. 
وفي هذا المقام يجب علينا أن نعترف بأن فهم الثورات العربية المتدفقة وتحليل أبعادها وآفاقها لا يمكن أن يكون إلا بفهم معمق وشامل لطبيعة الاستبداد السياسي والاجتماعي القائم في المنطقة منذ العصور الوسطى حتى يومنا هذا، وإن أية محاولة حقيقة لإدراك طبيعة الثورات العربية سيكون من المحال ما لم يتم عبر فهم عميق لطبيعة الاستبداد بتجلياته وارتساماته التاريخية والاجتماعية. فالاستبداد السياسي يوجد في أصل هذه الثورات، ومن ثمّ أي فإن تحليل هذه الثورات ورسم مساراتها يجب أن يبدأ بفهم شامل ومركّز لطبيعة الواقع السياسي العربي الذي يتصف بأكثر أشكال التسلط والاستبداد حضورا في التاريخ المعاصر. 

وفي هذا المقام تأتي الضرورة التاريخية لقراءة جديدة معاصرة لعبقرية عبد الرحمن الكواكبي في وصفه لطبائع الاستبداد الشرقي وتحليل مكوناته وآثاره ومساراته بطريقة عبقرية أذهل فيها العلماء والمفكرين والباحثين في مختلف أصقاع العالم. ويقينا بأن العبقرية السياسية للكواكبي تزداد تألقا اليوم في قدرتها على تقديم إضاءة تاريخية للثورات الشبابية العربية ضد كل أشكال القهر والاستبداد والظلم حيث استطاعوا تحقيق معجزتهم التاريخية دكا لحصون القهر وقلاع الاستبداد في بلدانهم. ومن يبحر اليوم في كتاب عبد الرحمن الكواكبي المشهور " طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد " سيجد ضالته المنشودة نحو فهم عميق وشامل لواقع الطغيان وطبيعة الاستبداد العربي المعاصر وإدراك أبعاده وإسقاطاته وتجلياته إدراكا يتصف بالعمق والدقة والشمول. وكأننا بالكواكبي يحلل طبيعة الطغاة المعاصرين ويدون يومياتهم ويحصي حركاتهم وسكناتهم ويصف نواميس استبدادهم. 

 تتمثل القدرة الهائلة للكواكبي في تحليله لقانونية الطغيان والاستبداد تحليلا سوسيولوجيا يجعله من أكثر المفكرين في العالم قدرة على اكتناه طبائع الاستبداد ومناهله وتحديد ومجرياته وصوغ قانونياته الكونية. ومن يترحل على صفحات كتابه " طبائع الاستبداد" سيمتلك فرصة نادرة اليوم لفهم الواقع العربي بحمولته الاستبدادية وكأن الكواكبي يصف الواقع السلطوي والسياسي العربي اليوم وليس قبل قرن مضى وانصرم من الزمان قبل بداية الثورات العربية. وصدق الكواكبي حين قال في مطلع كتابه " هي كلمة حق و صرخة في واد إن ذهبت اليوم مع الريح لقد تذهب غداً بالأوتاد" نعم إنها كلمة حق تنضح صدقا وحقا وعلما ومن عرفها يذهب بالأوتاد أوتاد الغيبوبة عن حال القاهرين والطغاة في العالم العربي المعاصر. 

يتناول الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد تعريف الاستبداد وتحديد أسبابه وأعراضه ونذره ودواؤه، ويطرح أسئلة عديدة منها لماذا يكون المستبدُّ شديد الخوف؟ لماذا يستولي الجبن على رعية المستبدّ؟ ما تأثير الاستبداد على الدّين؟ على العلم؟ على المجد؟ على المال؟ على الأخلاق؟ على التَّرقِّي؟ على التّربية؟ على العمران؟ مَنْ هم أعوان المستبدّ؟ هل يُتحمّل الاستبداد؟ كيف يكون التّخلص من الاستبداد؟ بماذا ينبغي استبدال الاستبداد؟

الكواكبي ومضة نور في عصر مظلم؟

 يعدّ عبد الرحمن الكواكبي أحد أهم رموز الإصلاح وأبرز فرسان النهضة فكريا ونضاليا في القرن التاسع عشر، دفع حياته ثمنا للنضال في سبيل الحرية ومناهضة الاستبداد والاستعباد والظلم والجور في عهد الدولة العثمانية. ولد في حلب من أسرة هاشمية عريقة المجد عام 1854 ثم نبغ في الفقه والدين والقضاء والسياسة، عرف كاتبا وفقيها ومفكرا ومصلحا مناهضا للاستبداد الذي كان سائدا في عصره، وعاش بعد نبوغه متخفيا خوفا من بطش السلطان العثماني ومترحلاً في أصقاع العرض تجنبا لانتقام الطغاة من السلطان العثماني وانتهلا به الحال إلى الاستشهاد على دروب الحرية مقتولا مسموما في مصر العدية عام 1903، وقد دفن عند جبل المقطم وعلى قبره نقش هذا البيتان من الشعر أبدعهما شاعر النيل العظيم حافظ إبراهيم يقول فيها يرثي الكواكبي: 
هنا رجل الدنيا هنا مهبط التقى              هنا خير مظلوم هنا خير كاتب
قفوا واقرؤوا أمّ الكتاب وسلموا                   عليه فهذا القبر قبر الكواكبي

وقد أودع الكواكبي عبقريته السياسية في كتابه الخالد (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) ويعد هذا الكتاب من الروائع السوسيولوجية والسياسية التي ظهرت في بداية القرن العشرين، حيث يشكل هذا الكتاب سفرا عبقريا خالدا في وصفه وتحليله لكل التجليات الاستبدادية والاستعبادية في الأنطمة السياسية والاجتماعية القائمة في ذلك العصر. ويكمن عنصر الأهمية والإثارة أن الكتاب يتضمن تحليلا بارعا لما هو قائم اليوم إذ يتيح لنا أن ندرك مختلف التجليات السياسية والاجتماعية والفكرية للاستبداد في نسق منظومي متكامل وكأني بالكتاب يجمع بين دفتيه خلاصات علم السياسة والدين والاجتماع وعلم النفس في فهم قضايا الاستبداد والتسلط والقهر في مختلف المجتمعات الإنسانية القديمة منها والمعاصرة. 

مفهوم الاستبداد عند الكواكبي: 
يشكل البحث في أسباب الانحطاط التاريخي للعرب المسلمين الدافع الأساسي للبحث الكواكبي في مسألة الاستبداد، إذ يرى منذ البداية أن الاستبداد هو في أصل الانحطاط وأن الانحطاط يوجد في أصل الاستبداد. يقول الكواكبي في وصف الاستبداد " لو كان الاستبداد رجلاً وأراد أن يحتسب وينتسب لقال: "أنا الشرُّ، وأبي الظلم، وأمّي الإساءة، وأخي الغدر، وأختي المسْكَنة، وعمي الضُّرّ، وخالي الذُّلّ، وابني الفقر، وبنتي البطالة، وعشيرتي الجهالة، ووطني الخراب، أما ديني وشرفي فالمال المال المال".

يقول الكواكبي في هذا السياق " قد تمحّص عندي أنّ أصل الدّاء هو الاستبداد السّياسي". فالسياسة عند الكواكبي هي «إدارة الشّؤون المشتركة بمقتضى الحكمة» ويكون الاستبداد عندما تتحول السياسة إلى التّصرُّف في الشّؤون المشتركة بمقتضى الهوى. ويعرف الكواكبي الاستبداد بقوله " إن الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعلاً أو حكماً، التي تتصرّف في شؤون الرّعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محقَّقَين". وتفسير ذلك هو كون الحكومة إمّا هي غير مُكلّفة بتطبيق تصرُّفها على شّريعة، أو على أمثلة تقليدية، أو على إرادة الأمّة، وهذه حالة الحكومات المُطلقة. أو هي مقيّدة بنوع من ذلك، ولكنّها تملك بنفوذها إبطال قوّة القيد بما تهوى، وهذه حالة أكثر الحكومات التي تُسمّي نفسها بالمقيّدة أو بالجمهورية". 

وأشدّ مراتب الاستبداد عند الكواكبي " هي حكومة الفرد المطلق، الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز على سلطة دينية". ولنا "أنْ نقول كلّما قلَّ وَصْفٌ منْ هذه الأوصاف؛ خفَّ الاستبداد إلى أنْ ينتهي بالحاكم المنتخب الموقت المسؤول فعلاً. وكذلك يخفُّ الاستبداد ـ طبعاًـ كلّما قلَّ عدد نفوس الرَّعية، وقلَّ الارتباط بالأملاك الثّابتة، وقلَّ التّفاوت في الثّروة وكلّما ترقَّى الشّعب في المعارف. والحكومة من أيّ نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد؛ ما لم تكن تحت المراقبة الشَّديدة والاحتساب الّذي لا تسامح فيه، كما جرى في صدر الإسلام". 

ويبين الكواكبي أن الاستبداد يقوم على أمرين أساسيين هما القوة العسكرية وجهل الأمة " وهما أكبر مصائب الأمم وأهمّ معائب الإنسانية، وقد تخلَّصت الأمم المتمدُّنة ـ نوعاً ماـ من الجهالة، ولكنْ؛ بُليت بشدة الجندية الجبرية العمومية؛ تلك الشّدة التي جعلتها أشقى حياةً من الأمم الجاهلة، وألصق عاراً بالإنسانية من أقبح أشكال الاستبداد". ويهاجم الكواكبي القوة العسكرية للاستبداد فيقول: " وأمّا الجندية فتُفسد أخلاق الأمّة؛ حيثُ تُعلِّمها الشّراسة والطّاعة العمياء والاتِّكال، وتُميت النّشاط وفكرة الاستقلال، وتُكلِّف الأمّة الإنفاق الذي لا يطاق؛ وكُلُّ ذلك منصرف لتأييد الاستبداد المشؤوم: استبداد الحكومات القائدة لتلك القوَّة من جهة، واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أخرى".

ويصف الكواكبي المستبد بقوله: «المستبدّ: يتحكَّم في شؤون النّاس بإرادته لا بإرادتهم، ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنَّه الغاصب المتعدِّي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من النَّاس يسدُّها عن النّطق بالحقّ والتّداعي لمطالبته». " إنه " عدوّ الحقّ، عدوّ الحّريّة وقاتلهما، وهو مستعدٌّ بالطّبع للشّر والمستبدّ: يودُّ أنْ تكون رعيته كالغنم درّاً وطاعةً، وكالكلاب تذلُّلاً وتملُّقاً. ومن أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم، واستبداد النّفس على العقل، ويُسمّى استبداد المرء على نفسه، وذلك أنَّ الله جلّتْ نعمه خَلَقَ الإنسان حرّاً، قائده العقل، فكفَرَ وأبى إلا أنْ يكون عبداً قائده الجهل". 

والاستبداد كما يقول " أعظم بلاء؛ لأنَّه وباء دائم بالفتن وجَدْبٌ مستمرٌّ بتعطيل الأعمال، وحريقٌ متواصلٌ بالسَّلب والغصْب، وسيْلٌ جارفٌ للعمران، وخوفٌ يقطع القلوب، وظلامٌ يعمي الأبصار، وألمٌ لا يفتر، وصائلٌ لا يرحم، وقصة سوء لا تنتهي". 

الاستبداد والدّين والعلم: 
يفرد الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد بابا عن العلاقة الجدلية بين الدين والاستبداد فيقول: " لقد تضافرت آراء أكثر العلماء النّاظرين في التّاريخ الطّبيعي للأديان، على أنَّ الاستبداد السّياسي مُتَوَلِّد من الاستبداد الدِّيني". ويدرس الكواكبي هذه العلاقة بين الاستبداد الديني والاستبداد السياسي على صورة تشاكل وتكامل إذ يقول: إنَّه ما من مستبدٍّ سياسيّ إلى الآن إلا ويتَّخذ له صفة قدسيّة يشارك بها الله، أو تعطيه مقامَ ذي علاقة مع الله. ولا أقلَّ من أنْ يتَّخذ بطانة من خَدَمَةِ الدِّين يعينونه على ظلم النَّاس باسم الله، وأقلُّ ما يعينون به الاستبداد".   
يضيء الكواكبي العلاقة المتناقضة بين العلم والاستبداد، فيرى أن الاستبداد نقيض العلم، وأن العلم نقيض الاستبداد وبأنهما لا يجتمعان حيث تكون العلاقة بينهما كالعلاقة بين الظلام والضياء أو بين الليل والنهار. يقول الكواكبي في هذا الشأن " لا يخفى على المستبدّ، مهما كان غبياً، أنْ لا استعباد ولا اعتساف إلا مادامت الرّعية حمقاء تخبط في ظلامة جهل وتيه عماء، فلو كان المستبدُّ طيراً لكان خفّاشاً يصطاد هوام العوام في ظلام الجهل، ولو كان وحشاً لكان ابن آوى يتلقّف دواجن الحواضر في غشاء الليل، ولكنّه هو الإنسان يصيد عالِمَه جاهلُهُ. والعلم قبسةٌ من نور الله، وقد خلق الله النّور كشّافاً مبصراً، يولّد في النفوس حرارةً وفي الرؤوس شهامةً، العلم نور والظلم ظلام، ومن طبيعة النّور تبديد الظّلام، والمتأمل في حالة كلِّ رئيس ومرؤوس يرى كلَّ سلطة الرئاسة تقوى وتضعف بنسبة نقصان علم المرؤوس وزيادته".

ويرى "أن فرائص المستبدُّ ترتعد من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية، والفلسفة العقلية، وحقوق الأمم وطبائع الاجتماع، والسياسة المدنية، والتاريخ المفصّل، والخطابة الأدبية، ونحو ذلك من العلوم التي تُكبر النفوس، وتوسّع العقول، وتعرّف الإنسان ما هي حقوقه وكم هو مغبون فيها، وكيف الطلب، وكيف النّوال، وكيف الحفظ. وأخوف ما يخاف المستبدّ من أصحاب هذه العلوم، المندفعين منهم لتعليم النّاس الخطابة أو الكتابة وهم المعبَّر عنهم في القرآن بالصالحين والمصلحين. 

والخلاصة التي يصل إليها الكواكبي هي: "أنَّ المستبدّ يخاف العلمَ ويبغضه لأن للعلم سلطاناً أقوى من كلِّ سلطان، فلا بدَّ للمستبدِّ من أن يستحقر نفسه كلما وقعت عينه على من هو أرقى منه علماً. ولذلك لا يحبُّ المستبدُّ أن يرى وجه عالمٍ عاقل يفوق عليه فكراً، فإذا اضطر لمثل الطبيب والمهندس يختار الغبي المتصاغر المتملِّق. وعلى هذه القاعدة بنى ابن خلدون قوله: (فاز المتملقون)، وهذه طبيعة كلِّ المتكبرين، بل في غالب الناس، وعليها مبنى ثنائهم على كلِّ من يكون مسكيناً خاملاً لا يُرجى لخيرٍ ولا لشرٍّ. 
وينتج مما تقدَّم أنَّ بين الاستبداد والعلم حرباً دائمةً وطراداً مستمراً: يسعى العلماء في تنوير العقول، ويجتهد المستبدُّ في إطفاء نورها، والطرفان يتجاذبان العوام. ومن هم العوام؟ هم أولئك الذين إذا جهلوا خافوا، وإذا خافوا استسلموا، كما أنَّهم هم الذين متى علموا قالوا، ومتى قالوا فعلوا. ويُذلّ العوام بسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة، فإذا ارتفع الجهل وتنوَّر العقل زال الخوف، وأصبح الناس لا ينقادون طبعاً لغير منافعهم، كما قيل: العاقل لا يخدم غير نفسه، وعند ذلك لا بدَّ للمستبدِّ من الاعتزال أو الاعتدال. 

بين الطاغية والحاشية والشعب: 

يصف الكواكبي العلاقة بين الشعب والمستبد على أنها علاقة مشحونة بالخوف والقلق والحذر فيقول:"إنَّ خوف المستبدّ من نقمة رعيته أكثر من خوفهم من بأسه؛ لأنَّ خوفه ينشأ عن علمه بما يستحقُّه منهم، وخوفهم ناشئ عن جهل؛ وخوفه عن عجزٍ حقيقي فيه، وخوفهم عن توهّم التخاذل فقط؛ وخوفه على فقد حياته وسلطانه، وخوفهم على لقيمات من النّبات وعلى وطنٍ يألفون غيره في أيام؛ وخوفه على كلِّ شيء تحت سماء ملكه. ويستطرد بالقول " كلما زاد المستبدُّ ظلماً واعتسافاً زاد خوفه من رعيّته وحتّى من حاشيته، وحتى ومن هواجسه وخيالاته. وأكثر ما تُختم حياة المستبدِّ بالجنون التّام. قلت: (التام) لأنّ المستبدَّ لا يخلو من الحمق قطّ، لنفوره من البحث عن الحقائق، وإذا صادف وجود مستبدٍّ غير أحمق فيسارعه الموت قهراً إذا لم يسارعه الجنون أو العته. ويكون خوف الظالم الطاغية من حاشيته كبيرا فالطاغية كما يقول " يخاف من حاشيته؛ لأنَّ أكثر ما يبطش بالمستبدين حواشيهم؛ لأنَّ هؤلاء أشقى خلق الله حياةً، يرتكبون كلَّ جريمةٍ وفظيعة لحساب المستبدِّ الذي يجعلهم يمسون ويصبحون مخبولين مصروعين، يُجهدون الفكر في استطلاع ما يريد منهم فعله بدون أن يطلب أو يصرِّح". 

" وقصر المستبدِّ في كلِّ زمان هو هيكل الخوف عينه: فالملك الجبار هو المعبود، وأعوانه هم الكهنة، ومكتبته هي المذبح المقدَّس، والأقلام هي السكاكين، وعبارات التعظيم هي الصلوات، والناس هم الأسرى الذين يُقدَّمون قرابين الخوف، وهو أهم النواميس الطبيعية في الإنسان، والإنسان يقرب من الكمال في نسبة ابتعاده عن الخوف، ولا وسيلة لتخفيف الخوف أو نفيه غير العلم بحقيقة المخيف منه، وهكذا إذا زاد علم أفراد الرعية بأنّ المستبدَّ امرؤٌ عاجز مثلهم، زال خوفهم منه وتقاضوه حقوقهم".

ويقول أهل النظر: إنَّ خير ما يستبدل به على درجة استبداد الحكومات؛ هو تغاليها في شنآن الملوك، وفخامة القصور، وعظمة الحفلات، ومراسيم التشريفات، وعلائم الأبَّهة، ونحو ذلك من التمويهات التي يسترهب بها الملوك رعاياهم عوضاً عن العقل والمفاداة، وهذه التمويهات يلجأ إليها المستبدُّ كما يلجأ قليل العزِّ للتكبُّر، وقليل العلم للتصوُّف، وقليل الصِّدق لليمين، وقليل المال لزينة اللباس. 
الاستبداد بين المجد والتمجد: 
يدرس الكواكبي في هذا الباب العلاقة بين الاستبداد والمجد من جهة وبين المجد والتمجد من جهة ثانية وبين دفتي هذه العلاقة تكمن أسرار الاستبداد وبعضا من طبائعه الخبيثة. والمجد كما يعرفه الكواكبي هو: إحراز المرء مقام حبٍّ واحترام في القلوب، وهو مطلب طبيعي شريف لكلِّ إنسان، لا يترفَّع عنه نبيٌّ أو زاهد، ولا ينحطُّ عنه دنيٌّ أو خامل. للمجد لذَّةٌ روحية ولذا؛ يزاحم المجد في النفوس منزلة الحياة. ويميز الكاتب بين منازل المجد مثل مجد الكرم ومجد الفضيلة، أو بذل النّفس بالتعرُّض للمشاقّ والأخطار في سبيل نصرة الحقِّ وحفظ النِّظام؛ ويُسمى مجد النّبالة، وهذا أعلى المجد؛ وهو المراد عند الإطلاق، وهو المجد الذي تتوق إليه النفوس الكبيرة، وتحنُّ إليه أعناق النبلاء. وكم له من عشاق تلذُّ لهم في حبه المصاعب والمخاطرات، ومن أمثلة المجد قولهم: خلق الله للمجد رجالاً يستعذبون الموت في سبيله، ولا سبيل إليه إلا بعظيم الهمّة والإقدام والثّبات، تلك الخصال الثّلاث التي بها تقدَّر قيم الرجال. ويضرب الكواكبي أمثلة على طلب المجد إذ قيل لأحد النبلاء: "لماذا لا تبني لك داراً؟" فقال: "ما أصنع فيها وأنا المقيم على ظهر الجواد أو في السجن أو في القبر"، وهذه ذات النطاقين (أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها) وهي امرأة عجوز تودِّع ابنها بقولها: "إن كنت على الحقّ فاذهب وقاتل الحجاج حتى تموت". والحاصل كما يقول الكواكبي " أنَّ المجد هو المجدُ محبَّبٌ للنفوس، لا تفتأ تسعى وراءه وترقى مراقيه، وهو ميسَّرٌ في عهد العدل لكلِّ إنسان على حسب استعداده وهمَّته، وينحصر تحصيله في زمن الاستبداد بمقاومة الظّلم على حسب الإمكان".

ويقابل المجد، من حيث مبتناه، التمجُّد. وما هو التمجّد؟ " التمجّد هو التقرب من المستبدِّ بالفعل كالأعوان والعمال، أو بالقوة كالملقَّبين بنحو دوق وبارون، والمخاطبين بنحو ربِّ العزة وربّ الصولة، أو الموسومين بالنياشين، أو المطوَّقين بالحمائل، وبتعريفٍ آخر، التمجُّد هو أن ينال المرء جذوة نار من جهنم كبرياء المستبدِّ ليحرق بها شرف المساواة في الإنسانية". وبوصفٍ أجلى: هو أن يتقلّد الرّجل سيفاً من قِبَل الجبارين يبرهن به على أنَّه جلاد في دولة الاستبداد، أو يعلِّق على صدره وساماً مشعراً بما وراءه من الوجدان المستبيح للعدوان، وبعبارة أوضح وأخصر، هو أن يصير الإنسان مستبداً صغيراً في كنف المستبدِّ الأعظم ".

وهكذا "يكون المتمجّدون أعداء للعدل أنصاراً للجور، لا دين ولا وجدان ولا شرف ولا رحمة، وهذا ما يقصده المستبدُّ من إيجادهم والإكثار منهم ليتمكَّن بواسطتهم من أن يغرِّر الأمة على إضرار نفسها تحت اسم منفعتها، فيسوقها مثلاً لحرب اقتضاها محض التجبُّر والعدوان على الجيران، فيوهمها أنَّه يريد نصرة الدين، أو يُسرف بالملايين من أموال الأمة في ملذاته وتأييد استبداده باسم حفظ شرف الأمة وأبهة المملكة، أو يستخدم الأمة في التنكيل بأعداء ظلمه باسم أنهم أعداء لها، أو يتصرَّف في حقوق المملكة والأمة كما يشاؤه هواه باسم أنَّ ذلك من مقتضى الحكمة والسياسة".

والمستبدُّ " لا يستغني عن أن يستمجد بعض أفراد من ضعاف القلوب الذين هم كبقر الجنة لا ينطحون ولا يرمحون، يتّخذهم كأنموذج البائع الغشاش، على أنّه لا يستعملهم في شيء من مهامه، فيكونون لديه كمصحف في خمّارة أو سبحة في يد زنديق، وربما لا يستخدم أحياناً بعضهم في بعض الشؤون تغليطاً لأذهان العامة في أنَّه لا يعتمد استخدام الأراذل والأسافل فقط، ولهذا يُقال: دولة الاستبداد دولة بُلهٍ وأوغاد. 
والمستبدُّ يجرِّب أحياناً في المناصب والمراتب بعض العقلاء الأذكياء أيضاً اغتراراً منه بأنّه يقوى على تليين طينتهم وتشكيلهم بالشّكل الذي يريد، فيكونوا له أعواناً خبثاء ينفعونه بدهائهم، ثمَّ هو بعد التجربة إذا خاب ويئس من إفسادهم يتبادر إبعادهم أو ينكّل بهم. ولهذا لا يستقرّ عنه المستبدّ إلا الجاهل العاجز الذي يعبده من دون الله، أو الخبيث الخائن الذي يرضيه ويغضب الله. 
ومن هنا نشأ اعتماد المستبد غالباً على العريقين في خدمة الاستبداد، الوارثين من آبائهم وأجدادهم الأخلاق المرضية للمستبدّين، ومن هنا ابتدأت في الأمم نغمة التمجّد بالأصالة والأنساب، والمستبدّون المحنّكون يطيلون أمد التجربة بالمناصب الصغيرة فيستعملون قاعدة الترقّي مع التراخي، ويسمّون ذلك برعاية قاعدة القدم، ثمّ يختمون التجريب بإعطاء المتمرّن خدمة يكون فيها رئيساً مطلقاً ولو في قرية، فإن أظهر مهارة في الاستبداد، وذلك ما يسمونه حكمة الحكومة فبها نعمت، وإلا قالوا عنه: هذا حيوان، يا ضيعة الأمل فيه. ولا تكون الحكومة المستبدّة إلا مستبدّة في كل فروعها من المستبدّ الأعظم إلى الشرطي، إلى الفرّاش، إلى كنائس الشوارع، ولا يكون كلُّ صنفٍ إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقاً، لأن الأسافل لا يهمهم طبعاً الكرامة وحسن السمعة، إنما غاية مسعاهم أن يبرهنوا لمخدوهم بأنهم على شاكلته، وأنصار لدولته، وشرهون لأكل السقطات من أيٍّ كان ولو بشراً أم خنازير، آبائهم أم أعدائهم، وبهذا يأمنهم المستبدُّ ويأمنونه فيشاركهم ويشاركونه. وهذه الفئة المستخدمة يكثر عددها ويقلُّ حسب شدة الاستبداد وخفّته، فكلما كان المستبدُّ حريصاً على العسف احتاج إلى زيادة جيش المتمجّدين العاملين له المحافظين عليه، واحتاج إلى مزيد الدقّة في اتِّخاذهم من أسفل المجرمين الذين لا أثر عندهم لدينٍ أو ذمّة، واحتاج لحفظ النسبة بينهم في المراتب بالطريقة المعكوسة؛ وهي أن يكون أسفلهم طباعاً وخصالاً أعلاهم وظيفةً وقرباً، ولهذا، لا بدَّ أن يكون الوزير الأعظم للمستبدّ هو اللئيم الأعظم في الأمة، ثم من دونه لؤماً، وهكذا تكون مراتب الوزراء والأعوان في لؤمهم حسب مراتبهم في التشريفات والقربى منه. 

"والمستبدَّ لا يخرج قطّ عن أنّه خائنٌ خائفٌ محتاجٌ لعصابة تعينه وتحميه، فهو ووزراؤه كزمرة لصوص: رئيس وأعوان. فهل يجوِّز العقل أن يُنتخب رفاق من غير أهل الوفاق، وهو هو الذي لا يستوزر إلا بعد تجربة واختبار عمراً طويلاً؟!"، ووزير المستبدّ هو وزير المستبدّ، لا وزير الأمّة كما في الحكومات الدستورية. كذلك القائد يحمل سيف المستبدّ ليغمده في الرقاب بأمر المستبدّ لا بأمر الأمة، بل هو يستعيذ أن تكون الأمة صاحبة أمر، لما يعلم من نفسه أنَّ الأمّة لا تقلِّد القيادة لمثله. 
ويتساءل الكواكبي: "كيف يجوز تصديق الوزير والعامل الكبير الذي قد ألف عمراً كبيراً لذّة البذخ وعزّة الجبروت في أنَّه يرضى بالدخول تحت حكم الأمّة، ويخاطر بعرض سيفه عليها فتحلّه أو تكسره تحت أرجلها. أليس هو عضواً ظاهر الفساد في جسم تلك الأمة التي قتل الاستبداد فيها كلَّ الأميال الشريفة العالية فأبعدها عن الأنس والإنسانية؟".

والنتيجة أنَّ المستبد فردٌ عاجز لا حول له ولا وقوة إلا بالمتمجدين، والأمة؛ أي أمة كانت، ليس لها من يحكُّ جلدها غير ظفرها، ولا يقودها إلا العقلاء بالتنوير والإهداء والثبات، حتى إذا ما اكفهرَّت سماء عقول بينها قيَّض الله لها من جمعهم الكبير أفراداً كبار النفوس قادة أبرار يشترون لها السعادة بشقائهم والحياة بموتهم؛ حيث يكون الله جعل في ذلك لذتهم، ولمثل تلك الشهادة الشريفة خلقهم، كما خلق رجال عهد الاستبداد فسّاقاً فُجّاراً مهالكهم الشهوات والمثالب. فسبحان الذي يختار من يشاء لما يشاء، وهو الخلاّق العظيم. 
الاستبداد والأخلاق والمال: 

يصف الكواكبي العلاقة بين الاستبداد والقيم والمال كما أوردنا أعلاه بقوله: لو كان رجلاً وأراد أن يحتسب وينتسب لقال: "أنا الشرُّ، وأبي الظلم، وأمّي الإساءة، وأخي الغدر، وأختي المسْكَنة، وعمي الضُّرّ، وخالي الذُّلّ، وابني الفقر، وبنتي البطالة، وعشيرتي الجهالة، ووطني الخراب، أما ديني وشرفي فالمال المال المال". فالاستبداد " يجعل المال في أيدي الناس عرضةً لسلب المستبدّ وأعوانه وعمّاله غصباً، أو بحجةٍ باطلة، وعرضةً أيضاً لسلب المعتدين من اللصوص والمحتالين الراتعين في ظلِّ أمان الإدارة الاستبدادية. وحيث المال لا يُحصَل إلا بالمشقّة، فلا تختار النفوس الإقدام على المتاعب مع عدم المنِّ على الانتفاع بالثمرة. وهكذا فإن الاستبداد داءٌ أشدُّ وطأةً من الوباء، أكثر هولاً من الحريق، أعظم تخريباً من السّيل، أذلُّ للنفوس من السؤال. داءٌ إذا نزل بقومٍ سمعت أرواحهم هاتف السماء ينادي القضاء القضاء، والأرض تناجي ربّها بكشف البلاء. الاستبداد عهدٌ؛ أشقى الناس فيه العقلاء والأغنياء، وأسعدهم بمحياه الجهلاء والفقراء، بل أسعدهم أولئك الذين يتعجّلون الموت فيحسدهم الأحياء. 
الاستبداد كما يعلن الكواكبي يؤثر في أكثر الميول الطبيعية والأخلاق الحسنة، فيُضعفها، أو يُفسدها، أو يمحوها، فيجعل الإنسان يكفر بنِعَم مولاه؛ لأنه لم يملكها حقّ الملك ليحمده عليها حقّ الحمد، ويجعله حاقداً على قومه؛ لأنهم عونٌ لبلاء الاستبداد عليه، وفاقداً حبّ وطنه؛ لأنَّه غير آمن على الاستقرار فيه، ويودُّ لو انتقل منه، وضعيف الحبِّ لعائلته؛ لأنه يعلم منهم أنَّهم مثله لا يملكون التكافؤ، وقد يُضطرّون لإضرار صديقهم، بل وقتله وهم باكون. أسيرُ الاستبداد لا يملك شيئاً ليحرص على حفظه؛ لأنَّه لا يملك مالاً غير معرَّض للسّلب ولا شرفاً غير معرَّض للإهانة. ولا يملك الجاهل منه آمالاً مستقبلة ليتبعها ويشقى كما يشقى العاقل في سبيلها. 

إن أقلُّ ما يؤثّره الاستبداد في أخلاق الناس، أنَّه يرغم حتى الأخيار منهم على إلفة الرّياء والنفاق ولبئس السيّئتان، وإنه يعين الأشرار على إجراء غيّ نفوسهم آمنين من كلِّ تبعة ولو أدبية، فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضاح، لأنَّ أكثر أعمال الأشرار تبقى مستورة، يلقي عليها الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة الشهادة على ذي شرّ وعقبى ذكر الفاجر بما فيه. 

والاستبداد يُضطرُّ النّاس إلى استباحة الكذب والتحيُّل والخداع والنِّفاق والتذلل. وإلى مراغمة الحسِّ وإماتة النفس ونبذ الجدّ وترك العمل، إلى آخره. وينتج من ذلك أنَّ الاستبداد المشؤوم هو يتولى بطبعه تربية الناس على هذه الخصال الملعونة. بناءً عليه، يرى الآباء أنَّ تعبهم في تربية الأبناء التربية الأولى على غير ذلك لا بدَّ أنْ يذهب عبثاً تحت أرجل تربية الاستبداد، كما ذهبت قبلها تربية آبائهم لهم، أو تربية غيرهم لأبنائهم سدىً. 
ثمَّ " إنَّ عبيد السلطان التي لا حدود لها هم غير مالكين أنفسهم، ولا هم آمنون على أنَّهم يربّون أولادهم لهم. بل هم يربّون أنعاماً للمستبدّين، وأعواناً لهم عليهم. وفي الحقيقة، إنَّ الأولاد في عهد الاستبداد، هم سلاسل من حديد يرتبط بها الآباء على أوتاد الظلم والهوان والخوف التضييق. فالتوالد من حيث هو زمن الاستبداد حمق، والاعتناء بالتربية حمقٌ مضاعف!". 

نهاية الاستبداد: 

يهاجم الكواكبي الاستبداد ويتنبأ بسقوطه ويصف سبل القضاء القضاء عليه، فما له بداية يندثر في نهاية ولا بد للاستبداد من نهاية يسقط فيها المستبدون سقوطا مدويا. ويرى الكواكبي بأن بداية نهاية المستبد تكون بشعور الأمة كلها بآلام الاستبداد فيقول في ذلك " إن الأمَّة التي لا يشعر كلُّها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحقُّ الحريّة". ومن ثم فإن الاستبداد لا يقاوَم بالشِّدة إنما يُقاوم باللين والتدرُّج. ويشترط الكواكبي على أنه يجب على الأمة قبل مقاومة الاستبداد، تهيئة ما يُستَبدَل به الاستبداد. 
ويذكر الكواكبي المستبدّين بما أنذرهم الفياري المشهور؛ حيثُ قال: "لا يفرحنَّ المستبدُّ بعظيم قوَّته ومزيد احتياطه، فكم جبّارٍ عنيدٍ جُنِّد له مظلومٌ صغير"، وإني أقول: كم من جبّار قهّار أخذه الله أخذ عزيزٍ منتقم. 
ويؤكد الكواكبي على أهمية المعرفة والعلم في هدم بنيان الاستبداد فيقول " فإذا وُجِد في الأمَّة الميتة من تدفعه شهامته للأخذ بيدها والنهوض بها فعليه أن يبثَّ فيها الحياة وهي العلم؛ أي علمها بأنَّ حالتها سيئة، وإنَّما بالإمكان تبديلها بخيرٍ منها، وينتهي بالتحمُّس ويبلغ بلسان حالها إلى منزلة قول الحكيم المعرّي: 
إذا لم تقُم بالعدل فينا حكومةٌ     فنحن على تغييرها قُدَراء

يرى الكواكبي أنَّ الاستبداد لا يُقاوم بالشدة، إنما يُقاوم بالحكمة والتدريج هو: أنَّ الوسيلة الوحيدة الفعّالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقّي الأمَّة في الإدراك والإحساس، وهذا لا يتأتى إلا بالتعليم والتحميس. ويذكر بأن الاستبداد محفوفٌ بأنواعٍ القوات التي فيها قوّة الإرهاب بالعظمة وقوّة الجُند، لا سيما إذا كان الجند غريب الجنس، وقوة المال، وقوة الإلفة على القسوة، وقوّة رجال الدين، وقوّة أهل الثروات، وقوّة الأنصار من الأجانب، فهذه القوات تجعل الاستبداد كالسيف لا يُقابَل بعصا الفكر العام الذي هو في أوَّل نشأته يكون أشبه بغوغاء، ومن طبع الفكر العام أنَّه إذا فار في سنة يغور في سنة، وإذا فار في يوم يغور في يوم. بناءً عليه؛ يلزم لمقاومة تلك القوات الهائلة مقابلتها بما يفعله الثبات والعناد المصحوبان بالحزم والإقدام. 
والاستبداد لا ينبغي أن يُقاوَم بالعنف، كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصداً. نعم؛ الاستبداد قد يبلغ من الشدَّة درجة تنفجر عندها الفتنة انفجاراً طبيعياً، فإذا كان في الأمَّة عقلاء يتباعدون عنها ابتداءً، حتى إذا سكنت ثورتها نوعاً وقضت وظيفتها في حصد المنافقين، حينئذٍ يستعملون الحكمة في توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة، وخير ما تؤسَّس يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجالها بالاستبداد، ولا علاقة لهم بالفتنة. ويحدد الكواكبي شروط الثورة الشعبية ضد الاستبداد لأن العوام لا يثور غضبهم على المستبدِّ غالباً إلا عقب أحوال مخصوصة مهيِّجة فورية، منها:
1- عقب مشهد دموي مؤلم يوقعه المستبدُّ على المظلوم يريد الانتقام لناموسه.
 2-   عقب حرب يخرج منها المستبدُّ مغلوباً، ولا يتمكَّن من إلصاق عار التغلُّب بخيانة القوّاد. 
3-  عقب تظاهر المستبدِّ بإهانة الدّين إهانةً مصحوبةً باستهزاء يستلزم حدَّة العوام. 
4-  عقب تضييق شديد عام مقاضاةً لمالٍ كثير لا يتيسَّر إعطاؤه حتّى على أواسط الناس. 
5-   في حالة مجاعة أو مصيبة عامّة لا يرى الناس فيها مواساةً ظاهرة من المستبدّ. 
6-   عقب عمل للمستبدِّ يستفزُّ الغضب الفوري، كتعرُّضه لناموس العرض، أو حرمة الجنائز في الشرق، وتحقيره القانون أو الشرف الموروث في الغرب. 
7-    عقب حادث تضييق يوجب تظاهر قسم كبير من النساء في الاستجارة والاستنصار. 
8-    عقب ظهور موالاة شديدة من المستبدِّ لمن تعتبره الأمَّة عدوّاً لشرفها. 
إلى غير ذلك من الأمور المماثلة لهذه الأحوال التي عندها يموج الناس في الشوارع والساحات، وتملأ أصواتهم الفضاء، وترتفع فتبلغ عنان السماء، ينادون: الحقّ الحقّ، الانتصار للحقّ، الموت أو بلوغ الحقّ. 
المستبدُّ مهما كان غبياً لا تخفى عليه تلك المزالق، ومهما كان عتياً لا يغفل عن اتِّقائها، كما أنَّ هذه الأمور يعرفها أعوانه ووزراؤه. 
ويؤكد الكواكبي على أهمية تهيئة ماذا يُستبدل به الاستبداد هو: "إنَّ معرفة الغاية شرطٌ طبيعي للإقدام على كلِّ عمل، كما أنَّ معرفة الغاية لا تفيد شيئاً إذا جهل الطريق الموصل إليها، والمعرفة الإجمالية في هذا الباب لا تكفي مطلقاً، بل لا بدَّ من تعيين المطلب والخطة تعييناً واضحاً موافقاً لرأيِّ الكلِّ، أو الأكثرية التي هي فوق الثلاثة أرباع عدداً أو قوة بأس وإلا فلا يتمّ الأمر، حيث إذا كانت الغاية مبهمة نوعاً، يكون الإقدام ناقصاً نوعاً، وإذا كانت مجهولة بالكليّة عند قسم من الناس أو مخالفة لرأيهم، فهؤلاء ينضمّون إلى المستبدِّ، فتكون فتنةً شعواء، وإذا كانوا يبلغون مقدار الثلث فقط، تكون حينئذٍ الغلبة في جانب المستبدِّ".

ثمَّ إذا كانت الغاية مبهمة ولم يكن السير في سبيلٍ معروف، ويوشك أن يقع الخلاف في أثناء الطريق، فيفسد العمل أيضاً وينقلب إلى انتقام وفتن. ولذلك يجب تعيين الغاية بصراحة وإخلاص وإشهارها بين الكافّة، والسعي في إقناعهم واستحصال رضائهم بها ما أمكن ذلك، بل الأَولى حمل العوام على النداء بها وطلبها من عند أنفسهم. والمراد أنَّ من الضروري تقرير شكل الحكومة التي يراد ويمكن أنْ يُستبدل بها الاستبداد، وليس هذا بالأمر الهيّن الذي تكفيه فكرة ساعات، أو فطنة آحاد، وليس هو بأسهل من ترتيب المقاومة والمغالبة. وهذا الاستعداد الفكري النظري لا يجوز أنْ يكون مقصوراً على الخواص، بل لا بدَّ من تعميمه وعلى حساب الإمكان ليكون بعيداً عن الغايات ومعضوداً بقبول الرأي العام. 
وخلاصة القول أنَّه يلزم أولاً تنبيه حسّ الأمَّة بآلام الاستبداد، ثمَّ يلزم حملها على البحث في القواعد الأساسية للسياسة المناسبة لها؛ بحيث يشغل ذلك أفكار كلِّ طبقاتها، والأولى أن يبقى ذلك تحت مخض العقول سنين، بل عشرات السنين حتى ينضج تماماً، وحتى يحصل ظهور التلهّف الحقيقي على نوال الحرية في الطبقات العليا، والتمنّي في الطبقات السفلى، والحذر كل الحذر من أن يشعر المستبد بالخطر، فيأخذ بالتحذُّر الشديد، والتنكيل بالمجاهدين، فيكثر الضجيج، فيزيغ المستبدُّ ويتكالب، فحينئذٍ إما أن تغتنم الفرصة دولة أخرى فتستولي على البلاد، وتجدِّد الأسر على العباد بقليلٍ من التعب، فتدخل الأمَّة في دورٍ آخر من الرقِّ المنحوس، وهذا نصيب أكثر الأمم الشرقية في القرون الأخيرة، وإمَّا أن يساعد الحظّ على عدم وجود طامع أجنبي، وتكون الأمَّة قد تأهَّلت للقيام بأن تحكم نفسها بنفسها، وفي هذه الحال يمكن لعقلاء الأمَّة أن يكلِّفوا المستبدَّ ذاته لترك أصول الاستبداد، واتِّباع القانون الأساسي الذي تطلبه الأمة. والمستبدُّ الخائر القوى لا يسعه عند ذلك إلا الإجابة طوعاً، وهذا أفضل ما يصادَف. وإن أصرَّ المستبدُّ على القوّة، قضوا بالزوال على دولته، وأصبح كلٌّ منهم راعياً، وكلٌّ منهم مسؤولاً عن رعيته، وأضحوا آمنين، لا يطمع فيهم طامع، ولا يُغلبون عن قلّة، كما هو شأن كلِّ الأمم التي تحيا حياةً كاملة حقيقية، بناءً عليه؛ فليبصَّر العقلاء، وليتَّقِ الله المغرون، وليعلم أنَّ الأمر صعب، ولكن تصوُّر الصعوبة لا يستلزم القنوط، بل يثير همم الرجل الأشمّ. الخلاصة: 

هذا غيض فيض من عبقرية الكواكبي التي تجلت في كتابه الفريد طبائع الاستبداد، فكل كلمة في هذا الكتاب تعادل وزنها ذهبا لمن يعرف مكامن العظمة في الكلّم. وسيبقى هذا الكتاب تراثا فكريا حيّا لا تقدر كلماته وأحكامه بثمن لما ورد فيه من تعرية سوسيولوجية لطبيعة الاستبداد وتجلياته. ولست في موقع الناصح أريد القول بأن قراءة هذا الكتاب في ضوء الأحداث المعاصرة تحمل قيمة عظيمة يدركها أصحاب النفوس العظيمة وأولي الألباب ، وليس لي إلا أن أذكّر القراء الكرام بأهمية قراءة هذا الكتاب والتأمل فيه من أجل إدراك أعمق واشمل لواقع الاستبداد في الحياة السياسية العربية وفهم السبل والإمكانيات التي تضعنا على طريق الرفض الشامل لكل أشكال الاستبداد من أجل الكرامة الإنسانية، ومن أجل النهضة الحضارية الإنسانية الشاملة في مجتمعاتنا التي هي أحوج ما تكون اليوم إلى ديمقراطية متدفقة بمعاني الحرية والكرامة الإنسانية. 
	ماجد الشيخ
	الهوية لا يصنعها الطغاة


هل يمكن الحديث عن نصوص أو سرديات مؤسسة للهوية؛ ثابتة ودائمة، لا يعتريها التحوّل والتغيّر والتفاعل، والتأثير والتأثّر، والتمازج مع نصوص أخرى تاريخية سابقة و/أو لاحقة؟ 
بين أن تكون ذاتا تحدد هويتها انطلاقا من تمييزها الإدراكي للأنا وللآخر، مهجوسة بهواجس التغيير الدائم لذاتها في ضوء رؤيتها لآخر متغير على الدوام؛ وبين إلغاء الآخر عبر أشكال متدرجة من عدم القبول، ورفض الاعتراف بوجوده وإثارة النزاعات والصدامات معه، في ما أضحى يتجلى في زماننا في تلك الصراعات الشوفينية القومية والتمايزات الدينية الطائفية والمذهبية، تكمن أدلوجة الفهم المشوه للوجود، من حيث هو الإشارة الترميزية لحقيقة وجوهر كينونة الذات والذات الأخرى، في احتكامهما لجوهر من الاختلاف الطبيعي بين لا متشابهات؛ لا يمكن أو يستحيل تشابهها، بل هي محكومة لقوانين من التغير دائمة الحركة من التفاعل والتفعيل، والتأثر والتأثير، من أجل ايجاد كل عوامل وجود القواسم المشتركة للوجود الحقيقي للذات الفاعلة، نقيضة تلك المنفعلة التي لن تستطيع انتاج مروياتها وسردياتها الخاصة، بدءا من الهوية وصولا الى التاريخ، ولا المساهمة في إبداع سرديات حقيقية في إطار المشترك الإنساني.
 بين الذات الفاعلة وتلك المنفعلة، تكمن إشكالية العلاقة غير المتكافئة؛ بين أدوات تذهب بالتفعيل والتمكين حد الهيمنة، وبين أخرى تذهب في الخضوع حد التحول الى بوتقة استقبال منفعلة؛ تنحطّ في أفعالها الاستلابية حتى حدود التماهي مع الذات المكابرة في منافحتها عدم الاعتراف بالآخر، بل رفض وجوده أو الاعتراف بهذا الوجود، والتعبير عن ذلك بمسلكيات انفعالية إستعلائية؛ لا يمكنها ان تؤدي وعبر استمراريتها التنميطية في رؤيتها لذاتها وللآخر إلا الى التهلكة، وتدميرها لأناها الخاصة من حيث أرادت، بل وهدفت إلى تدمير الذات الأخرى. 

لا تنبني الهوية إذن، إلا عبر المغايرة العقلانية، تلك التي تستوعب في سياق بنائها لسرديات تاريخها؛ أن الهوية ليست واحدة مفردة، أو ناجزة على الدوام، أو ناشئة عن تخلّق تأسيسي أصيل، ينوجد مرة واحدة والى الأبد. 

فالذات الانسانية ليست كذلك، ولأنها ليست بهذا الجمود وهذا التعريف أو التوصيف السكوني الجاهز أو الناجز، فإن الهوية أيضا واحدة من أبرز الموجودات تغيرا وتحولا، في فضاء من التفاعلات الجدلية بين متحققات لا تتحقق على الدوام إلا كنتاج فواعل كثيرة، تبدأ من الأنا الانساني مرورا بعوامل التعرية الطبيعية لجغرافيات السلطة والدولة، وحراكات المجتمع والسياسة والاقتصاد وصولا إلى التاريخ؛ الناتج الأبرز للفواعل الرئيسة العاملة على إنتاج حركية الهوية في أبعادها المتغايرة، القارّة على إبراز نماذج من هويات ومن ذوات ومن أناوات ليست واحدة، لكنها في تفاعلها مع أنساق من العقل الجدلي- الفلسفي، قادرة على خلق القواعد المتراكبة لمفهوم للهوية لا يقوم على احتكار أو نفي أو مصادرة هويات الآخرين، بما هي الشكل الأرقى لانعكاس الوجود الإنساني وطبعه أو طباعه التي تصوغها وبشكل دائم هويات الاختلاف والمغايرة العقلانية الطبيعية، لا تلك المحكومة على الدوام لأدلوجات الميتاعقلانية. 
الهوية نتاج إبداع دائم ومتواصل، وعمل دؤوب على إنتاج معنى متجدد لوجودنا كبشر "الأنا والآخر"، وبهذا المعنى لا يمكن للهوية أن تتحول إلى "تراث" جامد سكوني دون النظر والفهم والتأويل، وبالتالي نقد كل ما يحيط بهذا "التراث" من أسباب النكوص، ومسببات الإنحطاط والتراجع عن مناطق الإشراق والتنوير، إلى مناطق معتمة ومظلمة تتردى فيها سرديات حياتنا اليومية والتاريخية في كل أصعدتها؛ من الثقافة والفكر والفلسفة والعلوم الى الاقتصاد والسياسة والإجتماع، وصولا إلى الحط من التاريخ، وحتى النكوص في الجغرافيا، وضمور الديموغرافيا كذلك. 
في هذه الحال أو في هذه المرحلة من مأزق وجودنا البيولوجي، لا يمكن الحديث عن هوية ناجزة، في ظل هذا التشظي والتذرر المجتمعي والسياسي والجغرافي والتاريخي الذي تشهده هويتنا، أو بالأحرى هوياتنا التي أضحت تتناثر كقطع زجاج يستحيل إعادة جمعها وفق صورتها السابقة؛ إلا إذا عملنا على استعادة صورة وطنية جامعة مصادرة ومحتكرة، يهمّشها الاستبداد، ويفعّلها غيابا وغيبوبة تلك القوى المجتمعية التي ترتع في سردياتها الشوفينية والتعصبية الخاصة، الطائفية والمذهبية والفئوية. 
هنا تطرح إشكالية الأصالة والمعاصرة ضمن ثنائيات يراها البعض متصادمة أو متفاصلة، فيما يراها بعض آخر متواصلة، تجمع فيما بينها معارف مشتركة، تواصل بحثها الدائم والدائب عن تأصيل ما يتجادل حرا مع التاريخ ومع الواقع؛ بحثا عن وسائل علمية تاريخية كفيلة بتأصيل ما يمكن تأصيله، وتفصل ما لا يمكن أن يؤصل إلا عبر وسائل أيديولوجية، تطغى فيها لغة النقض العصيّة على التعاصر، وبالتالي فهي عصيّة على الفهم والتأويل في حقول الأصالة. على أن نقض طغيان الأيديولوجيا بوسائل ميثولوجية من أجل التأصيل أو البحث عن الأصالة في مواجهة المعاصرة والحداثة،لا يمكن أن يساهم في تقدمنا خطوة إلى الأمام، كما أنه لا يمكن إتمام هذه العملية بغير إيجاد الوسائل العلمية التاريخية المجرّبة، لا عبر وسائل أيديولوجية وطغيانها في كامل مساحة بناء الهوية. 
لهذا.. فالهوية لا يصنعها الطغاة، ولا تبلورها سلطة الإستبداد، ولا تكرّسها السلطة؛ مطلق سلطة؛ دينية أو مدنية، وحتى بعض تمظهرات الوعي بالهوية، قد لا يكون منزّها عن الهوى والغرض؛ طالما هو يحيل إلى مرجعيات سلطويّة قاهرة؛ ميثولوجية أو أيديولوجية، تتحدّد بها الهوية ويرتبط وعيه بطغيانها. الهوية هنا رجراجة ليست ثابتة، لا سيما وأن السلطة المنتجة أو المروّجة لها ليست ثابتة أو دائمة. 

إن تقويض مجتمع دولة ما، إنما هو تقويض لهويّته الثقافية، قبل أن يكون تقويضا لدولة هذا المجتمع. هنا يصنع الطاغية هويته، كي تتماهى الدولة والمجتمع وحتى الأمة مع "هوية" هي صنيعته هو.
	د.علي محمد فخرو
	إطار صورة الثورة العربية وقلبها


تجلٍّيات الثورة العربية التي تجتاح الوطن العربي تحتاج إلى أن تصبح مشروعاً يؤمن به الشعب العربي وعلى الأخص طلائعه الشبابية الثورية. بناء المشروع سيساهم في تجنب الثورة الوقوع في مصائد الإنحراف أو السًّرقة أو النكوص أو الإنقسامات العبثية. وهو مشروع يجب أن تتكاتف جهود الشباب مع جهود مفكرٍّي الأمة وقادتها السياسًّيين الثوريين لبلورته شيئاً فشيئاً.
في اعتقادي إننا يجب أن نسعى لوضع إطار فكري شعوري روحي لصورة نرسمها داخل ذلك الإطار. أما الإطار فهو إيجاد قطيعة عميقة أبدية مع تاريخ الاستبداد الذي عاشته الأمة عبر عشرات القرون الماضية. تلك القطيعة ستعني الرفض التام، غير المتصالح قط، غير المبرٍّر قط، مع كل فكر أو قول أو ممارسة أو إرث شعبي أو عادات وسلوكيات سمحت في الماضي بوجود كل أنواع الاستبداد والعبودية والخضوع في الحياة العربية. لن يكون هناك مكان في الثقافة العربية الجديدة مكان لتفسير قرآني خاطئ أو انتهازي نفعي، لحديث نبوي موضوع ومدسوس، لتوجيه أو فهم فقهي لا يصلح لزماننا، لبيت شعري يتكسًّب الرزق، لأقوال مأثورة تمجًّد الطاعة العمياء.. لن يكون لذلك ولغيره مكان إن ارتبط بتمجيد أو تبرير أيٍّ نوع من الإستبداد.
ضمن ذلك الإطار المعيد لكرامة الإنسان العربي، المذكٍّر دوماً بالدفاع عنها، يمكن رسم صورة المنطلقات والأهداف والمشاريع التفصيلية والممارسات المطلوبة لهذه الثورة المباركة التي تعيشها الأمة الآن وستعيشها لسنين طويلة قادمة، وذلك على النحو التالي :
أولاَ- من المفروض أن يضمٍّ ذلك الإطار كل عناصر المشروع النهضوي العربي الذي تكوًّن عبر قرنين من الزُّمن في شكل مساهمات فكرية من قبل مئات المفكرين وفي شكل ممارسات وأحداث مرّت في حياة هذه الأمة، وعلى الأخص في القرن الماضي
ثانياًـ لكن في مركز القلب من ذلك المشروع النهضوي يجب أن تكون الديمقراطية المتًّصفة بصفتين ملازمتين هما الشمول والعدالة. ديمقراطية شاملة بمعنى أنها لن تكون ديمقراطية سياسية فقط وإنما أيضاً ديمقراطية اقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية.
في السياسة دستور عقدي، حريًّات التعبير والتنظيم والتجمُّع، فصل شديد للسلطات، تبادل دوري لسلطة الحكم، صوت واحد متساوٍ لكل مواطن، دولة قانون يجبُّ العلاقات القبلية والمذهبية والحزبية، اشراك تام للمرأة في الحقوق والواجبات والفرص، رفض تام لأية شرعية للحكم لا تكون دستورية ديمقراطية توافقية.
في الاقتصاد توزيع عادل للثروة ورفض تام لأيُّ تساكن بين الفقر المدقع والغنى الفاحش
اقتصاد غير ريعي يوزع الثروة حسب الولاءات والاستزلام النفعي، يجعل ثروات الوطن الطبيعية ملكاً للمجتمع وليس لسلطة الحكم، إنتاجي - معرفي مرتبط بالجهد والإبداع، وطني وقومي قبل أن يكون عولميا تابعا للخارج. إقتصاد محكوم بمبادئ العدالة الاجتماعية ومضاد للتوحش الرأسمالي.
 في الإجتماع والثقافة والإعلام يرفض النظام البطركي الذي يحكم الأسرة ومؤسسات المجتمع، يثور على الألقاب والحركات الجسدية التي تًغرٍزٌ مكونات المجتمع مابين سادة وعبيد، جماعات عالية وأخرى وضيعة.
ديمقراطية ليس فيها ألقاب الحزب القائد أو الزُّعيم الملهم الأوحد، أو الرئيس أب العائلة، أو ألقاب الفخامة والعطوفة والسعادة والفضيلة. وهي تنأى بنفسها عن تكفير المواطنين أو الهيمنة على ضمائرهم ونواياهم، وتشجٍّع التعددية الثقافية واللغوية.
هذه الديمقراطية الشاملة العادلة ستكمٍّل وتتناغم مع مكونات المشروعات النهضوي العربي الأخرى وهي الوحدة العربية والاستقلال الوطني والقومي والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتجديد الحضاري.
ديمقراطية لن يُضحًّي بها قط باسم أي من مكونات المشروع النهضوي ولن تكون في مؤخٌّرة ذلك المشروع، بل في مقدًّمته تقوده وتحكمه.
إذا كان العالم قد فهم الديمقراطية "دون إعطائها أية صفة تحميها وتسمو بها" على أنها سيرورة لها بداية وليس لها نهاية، فلتكن مناسبة الثورة العربية الجديدة دفع الديمقراطية نحو الأعلى، نحو الاقتراب من صورتها الإنسانية النبيلة، وهذا يمكن أن يكون عطاء العرب للعالم خلال القرن الواحد والعشرين.
	د. منصور القطري
	ثورة الشباب السلمية


لغة جديدة نتعلمها من الشاب التونسي( بوعزيزي) الذي أشعل قلوب الأمة قبل أن يشعل جسده الطاهر ... لغة أحدثت الدهشة وأشعلت الحرائق في وجدان الشعوب. لقد كانت نارك أيها الأعز عود الثقاب الذي أوقد أشجار الغابة العربية اليابسة .. حتى أمست هذه الغابة أجمل بنارك حيث تحول كل غصن من أغصانها إلى شمعدان ينير دروب الأحرار.
 لقد كانت الدروس التي قدمتها الشعوب العربية قبلك متنوعة،  فقد عرف الليبيون الدرس الاستشهادي عندما كانوا يعقلون أرجلهم ويقيدونها بالحبال في مواجهة الفاشية الإيطالية بزعامة شيخ المجاهدين عمر المختار، وقدم أهل الجنوب اللبناني الدرس عندما حولوا أجسادهم إلى قنابل متفجرة منذ أن بدأت الدرس الاستشهادية (سناء محيدلي) ذات الثمانية عشر ربيعاً حين تحول جسدها العفيف (1985م) إلى شظايا طير أبا بيل تفحمت إثر تلك العملية جثث الصهاينة فأضحت جثثهم جيفا استنكفت الغربان عن نهشها، وقد أوصت هذه البطلة قبل عرسها الاستشهادي بأن يطلق عليها اسم (عروس الجنوب) وكذا الشهيدة الأمريكية (راشيل كوري) اصغر ناشطة سلام و التي واجهت منفردة البلدوزرات الصهيونية في غزة لتتألق زهرة تسحقها دبابة في عالم الخالدين !!.
 أشقاؤنا في تونس يقولون لمن يهاجر هجرة غير شرعية إلى أوروبا (يحرق) أي يحرق الحدود أو يحرق الإجراءات أو يحرق الواقع الخنوع. لا شك أن الشرارة التي انطلقت من تونس الحرة ليتلوها طوفان الجماهير الغاضبة في مصر وليبيا والبحرين واليمن، جاءت من خلف الغيوم وكشفت لنا عن فجر جديد يصنعه الأحرار لقد جاء أولئك الأبطال يحطمون أساطير نهاية التاريخ جاءوا في صورة (الفيس بوك) لينعشوا فينا أملاً كبيراً كدنا نفقده عندما نرى أن اصغر جندي يهين اكبر مفكر على المنافذ الحدودية !! وليعيدوا لنا الحياة التي فقدناها في مآسي الظلم والسكون وحياة المسغبة.
 تحية إلى جمرك المتوهج الذي أسس لحركة سلمية للأمة تصنع المستقبل فتولدت لنا الحياة من رحم الموت. لم تؤذ أحداً عندما أحرقت جسدك القادم من تونس الخضراء بل كنت غاندي العرب وعليه فهمت الشعوب العربية الدرس وأحالته واقعاً عندما اقبلت تلك الجموع المحتشدة تقدم الورود إلى العساكر في ميدان التحرير فجعلت نهر النيل يزأر فيجيبه دوار اللؤلؤة في البحرين الذي سجل لنا انه لا يوجد شعب لا ينهض ولا يوجد حطب لا يصلح للاشتعال انطلقوا يرددون صدى صوت الإمام الحسين القادم من أعماق التاريخ (كونوا أحراراً في دنياكم إن كنتم عرباً كما تزعمون) لم تسفك الدماء فاختصرت بفعلك لغة العصر وأعدت صياغة تجربة غاندي حين يقول (لا اعرف خطيئة أعظم من اضطهاد بريء باسم الله) وكذا الزعيم الأسود مارتن لوثر كينج عندما حلم بالمساواة ومات من أجلها (I have Dream). تعددت دروسك ومازالت تقدم حلولاً للزعماء العرب تقرأ لهم تجربة لجان المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا والانتقال السلمي بدون دماء وسلاماً سلاماً قولاً من رب رحيم.
 لله درك يا بوعزيز أي لغة نار تلك التي تعلمناها منك ؟ أي لغة نار تلك التي حركت الألوف وعلمتهم أبجدية العزة ؟ أيها الشهيد : أحشاؤك وعظامك أشعلت النور في سماء العالم العربي المظلم الساكن حتى العفن !!. استفتحت الشهادة لتجلس على عروش قلوبنا إلى الأبد بعد أن أضأت بتلك النيران التي أكلت جسدك الطاهر طريق الجنة يا أشجى من مشى على السحاب يا من حرر البلاد والعباد أيها المغسول بدموعنا العذراء أيها المكفن بصبر الأنبياء. حروفنا اليتيمة لا تقدم لك العرفان والشكر ولكنها تجهر بالعشق السرمدي فأنت الدمعة في المقل والتأوه في حبر القلم فاسمك كلمات تترنم زاهية بين الأنامل يا أجمل حرية يتنفسها الشعب يا عطر الحروف وفرحة ضياء ينبلج قبل الفجر يعلن شروق شمس الكرامة العربية أنت من علم الجيل الصاعد كيف يخرج بصدور عارية أمام قوات مقاومة الشعب التي تحمي المنصة الرسمية يخرجون حفاة عراة جوعى يقتلعون الصنم من عرشه وينزعون مرارة السنين العجاف. 

 يا أطفال الحجارة في غزة، يا أبطال القاهرة والإسكندرية يا بواسل طرابلس يا فرسان صنعاء يا أشاوس البحرين في دوار اللؤلؤة  كنتم وما تزالون أباة الضيم والطغيان فداكم كل عربي عانى ويعانى مراقبة ومضايقة رجال الأمن من متسافلي الدرجات فداكم المقل والعيون فداكم الأرواح، أتعلمون أننا محاصرون باليقظة ومتيمون بحب دروبكم حتى رفع الجميع رمز محمد بوعزيزي ورسم صورة أبي ذر الذي لم يخرج من الدنيا إلا بعباءته وحنجرته الحرة فعندما أحرقت جسدك تألقت بروحك الأمة مجروحة المشاعر والكرامة والتي كانت تحيا بلا وطن وكأنها نبي الله صالح وسط قوم ثمود لقد أخرجتها من مرحلة الكسوف لتعيش عصرا عظيما في التاريخ العربي ولسان الحال يعاتب من قرأ احتراق الجسد ولم يقرأ اشتعال القلوب فنارك أروع من ألف شمس فليس فيها خسوف ولا كسوف بل هي كتلة نور يستضيء بها كل أحرار العالم
	عمر قدور
	ضحايا السياسة في بلاد لا سياسة فيها


اعتقال وتعذيب، نفي أو منع من السفر وإقامة شبه جبريّة، تكميم للأفواه؛ هذا ما كان يختصر واقع الحال في المنطقة العربيّة برمّتها حتّى أشهر قليلة خلت؛ الآن لم يعد بوسعنا التعميم. يحقّ لنا أن نتفاءل قليلاً، بل يجب علينا أن نتفاءل بعد عقود طويلة من صناعة الخوف واليأس. يحقّ لنا أن نتفاءل إذ اغتنى قاموسنا بعبارات جديدة مثل: الشعب يريد إسقاط النظام، Game over، Yes we can، ومع أنّ العبارة الأخيرة مأخوذة من حملة أوباما للرئاسة الأمريكيّة إلا أنّها الآن، وهنا، مثقلة بقدر أكبر من التحدّي، وقبل التحدي سيكون اكتشافاً مفعماً بالفرح والزهوّ أن نثق بقدراتنا بعد نسيانها لفترة طويلة. العبرة الأكبر ليست في إسقاط النظام؛ العبرة هي في "الشعب يريد..".
 قبل مدّة من ظهور بشائر الانتفاضات العربيّة نشرتُ مقالاً بعنوان "بعد أن انقضى نصف العمر الذي لم أعشه"، وتتويجاً للمرارة التي تخللته فقد انتهى النصّ إلى أن فرصتي الوحيدة هي أن أستيقظ من النوم، وأكتشف أن العيش هنا كان مجرّد كابوس ثقيل لشخص يحيا في مكان آخر. أحسب أن الكثيرين ممّن أشبههم قد عاشوا حياتهم كلّها، أو الشطر الأكبر منها، على هذا النحو: يتفتّح وعي المرء منّا على قائد أوحد هو بمثابة الإله، أو يفوقه؛ هذا القائد/الإله يحتكر كلّ المزايا بعد أن احتكر كلّ الأشياء، بما فيها البشر الذين باتوا من متاعه الخاصّ يفعل بهم ما يشاء. الأمل الوحيد المتبقّي للخلاص هو الخلاص البيولوجيّ، فمع هذا النوع من القادة لم يكن من أمل سوى موتهم كهديّة من القدر، هذا قبل أن تسعفهم "البيولوجيا السياسيّة" بأبنائهم.

لا بأس في أن أستعير من ميلان كونديرا؛ لقد كان الأمر هكذا، ولزمن طويل: "الحياة هي في مكان آخر". فقدت غالبيّتنا خيار العيش هنا فارتحلت، إن لم يكن جسديّاً فوجدانيّاً، والبعض ارتحل في الزمن فعاد قروناً طويلة إلى الوراء؛ الآن ربّما بات بوسعنا اختبار الحياة في أمكنتنا وفي راهننا. الغالبيّة الساحقة من أفراد مجتمعاتنا لم تجرّب خياراً آخر سوى العيش تحت ظلّ سيادته أو جلالته، لم يكن هناك احتمال آخر ممكن، حتّى أنّ التفكير في البديل بدا دائماً على أنّه ضرب من الجنون لا يتجرّأ عليه سوى القلائل المأسوف عليهم. هكذا، وفي زمن لم نودّعه بعد، تعدّ أبسط الحقوق الإنسانيّة أحلاماً مؤجّلة، لأنّ ما يُحجب لا يقتصر على الحقوق السياسيّة؛ ما يُحجب هو الحقّ البسيط في الحياة، الحقّ الإنساني لأناس لم يُعترف لهم حتّى بإنسانيّتهم.

يحلم السجناء أحلاماً متشابهة ونمطيّة، ونكاد نحن أيضاً أن نحلم بالأشياء ذاتها؛ عقود طويلة وأجيال مرّت لتحلم الحلم نفسه، وبتفاصيله التي لم تتطور قيد أنملة. لم تصل أحلامنا إلى أبعد من القليل من الحريّة والكرامة، كان من الترف دائماً أن نشطح بأحلامنا إلى أبعد ذلك، ولطالما بقي الحلم في إطار العموميّة وأيّ غوص في تفاصيله قد يكون مثاراً للسخرية. لم ندخل السياسة حتّى في أحلامنا، لم نفكّر فيها على أنّها إدارة للصراع أو إدارة للعيش؛ اقتصر تفكيرنا فيها فقط على الحدّ الذي يُعنى بشبهة الوطن والمواطَنة.

للشاعر التشيكيّ المعروف "فلاديمير هولان" عبارة يقول فيها: "إنّه الزمن الذي لا تستطيع فيه أن تحبّ يأسك لأنّه يأس الآخرين أيضاً". لعلّ هذه العبارة تختصر انمحاء ذواتنا، لا في الآخرين وحسب وإنّما تلاشيها في فكرة اليأس والبؤس ذاته، ولأنّ السياسة هي فنّ الاختلاف فقد عملت الأنظمة الأمنيّة على محو الاختلافات بيننا. أكثر من أيّ شيء آخر؛ وحّدتنا أجهزة المخابرات، وحّدتنا في البؤس دون أن نتّحد حقّاً، بل وحّدتنا وأجادت في الوقت نفسه زرع النفور والشكّ فيما بيننا لأنّنا فقدنا القدرة على حبّ ذواتنا، ولأنّ ثقتنا بذواتنا انحدرت إلى حدّ اليأس المطلق. فقدنا إحساسنا بذواتنا وبفردانيّتنا، لأنّه لا فردانيّة بلا حرّيّة، ولا حرّيّة بلا فضاء عامّ تُمارس فيه؛ توقّفت طموحاتنا عند عتبة التحرّر دون الحرّيّة.

لم نكن يائسين بحكم الظروف، كنّا يائسين من أشباهنا؛ نرى فيهم مرآتنا المخزية فنشيح بوجوهنا ونحمّلهم وزر خنوعنا جميعاً. على نحو ما كانت فرديّتنا تتماهى مع الحاكم الفرد، فلا نرى في الآخر شريكاً محتملاً، لم نؤمن بالشعب بل تعزّزت لدينا فكرة الجماهير، وما كانت الجماهير المسكينة تنجو من سكّين الجلاد إلا لتدخل مختبرات نخب تبتغي شعباً على مقاسها. لم نُسأَل عمّا نريد، ولم نُمنح الفرصة لنفكّر فيما نريد حقّاً، كانت اليافطات جاهزة لتقول لنا ما ينبغي علينا فعله، وعلينا أن نقتنع بأنّ الشعارات لم تخذلنا، بل نحن الذين لم نرْقَ إلى مستوى الشعار. لم يُتح لنا أن نختبر الأفكار أو أنّ نضعها تحت المساءلة، صارت الأفكار هي اختبارنا الذي نفشل فيه، مع اليقين الدائم بأنّها ليست سوى غطاء مخاتل للواقع. واقع مزر تُرفع فوقه شعارات مكابرة، طوال الوقت كان الشرخ يتّسع بين الاثنين، وكان الشرخ يتّسع فينا فذاتٌ مسحوقة من جهة ومتورّمة من جهة أخرى؛ ذات غير متحقّقة لا بالقوّة ولا بالفعل، هي أيضاً أشبه بفكرة غائمة أو غائبة على الأرجح.

قد تكون هي اللحظة التاريخيّة التي تُقتنص فيها الذات، فإمّا الآن أو قد لا تتكرّر الفرصة، هذا ما بات لسان حال الشعوب، لم يعد ثمّة مجال للحلول الوسط، أو بمعنى آخر ليس هناك فرصة للسياسة، لا لأنّ الذين الحكّام الذين اضطرّوا إلى استخدام أدوات السياسة، تحت ضغط الشارع، قد فقدوا مصداقيّتهم وحسب بل لأنّ هؤلاء الحكّام أنفسهم قد حجبوا السياسة عن المجتمع لزمن طويل. لا مكان الآن للتسويات التي ترجع إلى حقل السياسة لأنّ الاستبداد مناف بطبيعته لها، ولأنّ منطق الفرصة الواحدة هو الذي يحكم؛ لا ثقة عميقة لدينا بأنفسنا بعد، ونخشى إن أفلتت هذه اللحظة من أيدينا أن نعود إلى ما كنّا عليه من قبل.

ما يزال الوقت مبكراً على الخوض في السياسة بمعناها الواسع، قد يأتي ذلك فيما بعد وهذا يتطلّب تدريباً للذات على مهارات جديدة لا استنفاراً مؤقّتاً لها، فالانتقال إلى موقع المشارك، بدلاً من موقع الضحيّة، يحتّم التخلّص من الإرث الثقيل للجلاد والضحيّة معاً. ربّما نكون، لأوّل مرّة، على عتبة السياسة، وقد يكون بوسعنا اختبار ما تعنيه دون أن نحسّ بالإرهاب أو بالتقزّز؛ نحن الذين اعتدنا على كوننا ضحايا السياسة دون ممارستها حقّاً!. لقد دُفع ثمن باهظ من أجل هذا، أُهدرت حيوات ودماء، وحتّى لحظة كتابة هذه السطور لم يتوقّف القتلة عن جعل الحلم البسيط غالياً.

نعم، على المستوى العامّ للمنطقة، تبدو اللوحة أكثر إشراقاً من ذي قبل، لكن عذراً إن لم أبالغ في التفاؤل، مبرري في ذلك أن الصورة ليست زاهية في كلّ مكان، على الأقل ليست زاهية الآن وهنا.
	برنامج اقتدار - UNDP
	الحق في التجمع السلمي


· الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر المجتمع الديمقراطي؛
· يرتبط الحق في التجمع السلمي ارتباطا وثيقا بحقوق سياسية أخرى كالحق في حرية التعبير والحق في الانتماء إلى الجمعيات، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام؛
· أقر القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في التجمع السلمي، باعتباره حقا معترفا به؛
· لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتعتبر تدابير لابد منها بالنسبة لمجتمع ديمقراطي؛
· تطور الحق في التجمع السلمي ليصبح من آليات التعبير الحر في مجتمع ديمقراطي أو في مجتمع ينتقل إلى الديمقراطية؛
تترتب عن الحق في التجمع السلمي واجبات معرفية وأخرى تخص المسؤوليات من خلال الممارسة المسؤولة.


مضامين مختلفة لممارسة حضارية واحدة
· يجتمع الناس سلميا في مكان عمومي في أوقات مختلفة حول قضايا مختلفة؛
· تتنوع التجمعات السلمية بحسب الجهات المنظمة والمواضيع التي يتجمع الناس من أجلها؛

· يشترك الناس في صيغة واحدة هي التوقف لمدة زمنية محددة من أجل تبليغ رسالة.
أماكن عمومية اعتاد الناس أن يتجمعوا فيها:

· مقر إدارة حكومية؛

· برلمان؛ 
· جامعة؛

· ساحة وسط البلد؛

· حديقة؛

· أمام نقابة؛

· أمام مؤسسة إعلامية؛

· أمام مقر جمعية حقوقية؛

· أمام مقر تابع للأمم المتحدة؛
· أمام أي مقر له رمزية. 
نماذج لقضايا يتجمع الناس من أجله
· تضامن مع ضحايا اضطهاد فكري؛
· تضامن مع نساء ضحايا التمييز؛

· تضامن مع أطفال ضحايا سوء معاملة؛

· تضامن مع سجناء محرومين من حقوقهم؛

· دعم حركة سلم وطنية أو دولية؛

· دعم حرية الصحافة؛

· مطالبة بنزاهة انتخابات؛

· مطالبة الحكومة بالانضمام إلى اتفاقية دولية تحظى باعتراف عالمي واسع؛

· احتجاج على خروقات جسيمة تمس الكرامة الإنسانية، كالتعذيب مثلا؛
· احتجاج على خروقات مست حقوقا ثقافية أو اجتماعية لأقلية ما. 

خاصيات مشتركة للتجمع مهما اختلف زمانه ومنظموه
· سلمي
· علني
· بمكان له دلالة
· تبليغ رسالة
يطرح التجمع السلمي مجموعة من الأسئلة من بينها: 

· لماذا يتجمع الناس سلميا؟
· لماذا يختار الناس أن يتجمعوا سلميا بمكان عمومي؟

· كيف يمكن استثمار فرصة التجمع السلمي للإعلام أو لتبليغ رسائل في مجتمع ديمقراطي؟

· كيف يمكن الحفاظ على التجمع السلمي كمكتسب بوصفه ممارسة حضارية؟

· كيف يمكن ممارسة التجمع السلمي بدون المساس بحقوق وحريات الآخرين وبقيم المجتمع الديمقراطي؟

· كيف يظهر التجمع السلمي كوجه من أوجه ممارسة المواطنة؟
	سمير مرقص
	دولة المواطنة: اقتسام الثروة العامة للبلاد


تقول الخبرة الإنسانية إنه بقدر ما يتقدم المجتمع فى بلورة وحدات اقتصادية واجتماعية أكثر تعقيدا، كلما تطور المجتمع فى تناوله للقضايا التى تشغله. فكلما كانت الوحدات الاقتصادية والاجتماعية متخلفة، من حيث طبيعة ملكيتها وإدارتها ونوعية ما تتعامل فيه، كان يوصف هذا النمط من المجتمعات بأنه ما قبل حديث، ومن ثم تبقى أولوياته واهتماماته ونوعية قضاياه بعيدة كل البعد عن الأولويات والقضايا الحقيقية.

(1)

وقبل أن يقول قائل إن هذه هى التجربة الأوروبية، ونحن غير ملزمين بها. أقول لذا أجدنى قد صدرت المقال بعبارة «الخبرة الإنسانية». فالقارئ لتجارب متنوعة لمجتمعات مختلفة السياقات الثقافية ومتنوعة التطور مثل: الهند والبرازيل وتشيلى وماليزيا وجنوب أفريقيا وتركيا، سوف يجد كيف أن التطور الاقتصادى والاجتماعى القائم على اقتصاد إنتاجى مُركب قد نقل هذه المجتمعات إلى مصاف المجتمعات المتقدمة. كما يمكن القول كيف أن هذه المجتمعات قد استطاعت أن تؤسس لدولة المواطنة بحق.

(2)

فبالإضافة إلى العدالة الشاملة - ليس القانونية فقط وإنما السياسية / المدنية، والاقتصادية / الاجتماعية - والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز لأى سبب من الأسباب، وهما من الركائز الأساسية لدولة المواطنة - كما أشرنا الأسبوعين الماضيين - نجد هذه المجتمعات تسعى فى إطار استهداف تحقيق مبدأ المواطنة عمليا إلى ضمان تأمين:

اقتسام الموارد العامة للبلاد بين كل المواطنين.

(3)

كان العدل الاجتماعى يأتى على قائمة الأجندة الوطنية للمجتمعات سالفة الذكر. ولتحقيق العدل لابد من البدء بمواجهة الفقر وتوفير شبكة أمان اجتماعى وتأمين الرعاية الصحية والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية وإتاحة فرص عادلة بين الجميع. وكان المدخل لذلك هو التوزيع العادل للثروة الوطنية بين جميع المواطنين، فى إطار اقتصاد إنتاجى مركب، انطلاقا من أن الشعب شريك فى عوائد التصدير، خاصة الثروات الطبيعية الرئيسية.

(4)

بالطبع، لا نقصد بالتوزيع العادل للثروة الطبيعية أن يتم بشكل مباشر، وإنما فى إطار سياسات اجتماعية متعددة المستويات وعالية الجودة، بحيث يشعر بها المواطن فى حياته اليومية. وتترجم عمليا للمواطن البسيط بأنه صار شريكا بالفعل فى الثروة العامة للوطن الذى يعيش فيه.. شريكاً فى ثروة تضمن له أن تتحول أحياء الصفيح ـ فى البرازيل وتشيلى مثلا ـ إلى مواقع سكانية متطورة ونظيفة، بها المدرسة المتقدمة والنادى الرياضى المجهز جيدا والمركز الصحى ذات المستوى المقبول. كما يمكن للهند أن تتيح لمواطنيها فى كل البقاع مواقع للتواصل مع الكمبيوتر والإنترنت بأسعار رمزية، أو تدعم مشروعات تنموية للفقراء قاعديا فى ماليزيا بشكل مدمج فى هيكل الاقتصاد.

(5)

لقد قبلنا على مدى عقود بالوصفة النيوليبرالية، التى تقوم على الخصخصة واقتصاد السوق فى مجالات تتسم بالريعية واقتصاد غير حديث. فرّطنا فى قاعدة اقتصادية ضخمة بدلا من تطويرها. وقلنا إن المستقبل فى السياحة، وكانت مناهج التعليم تسوق لذلك. وبدلا من أن نتبنى الصناعة والزراعة المميكنة والتكنولوجيا وتوطينها، بالإضافة إلى السياحة، وجدنا أنفسنا نعتمد على اقتصاد ريعى وبالكثير على صناعات تخلصت منها المجتمعات المتقدمة، لأنها تسبب التلوث مثل السيراميك. وعلى اقتصاد «تسقيع الأراضى» والتوكيلات... إلخ. وكلها نشاطات تدفع إلى أن تحتكر القلة الثروة الخاصة والعامة، فلا يصبح هناك أى مجال للحديث عن الشراكة فى الثروة العامة للبلاد، وأن يحتكر أفراد منح الأراضى والثروة العقارية، وأن يحتكر أفراد الثروة النفطية بالشكل الذى نكتشفه كل يوم.
(6)

إن أى حديث عن المستقبل لن يستقيم إلا إذا طرقنا هذه النوعية من الموضوعات. أدرك أن طبيعة التطور لم تزل تحصر خلافاتنا فى الإطار الثقافى دون غيره.. عن دينية الدولة أم مدنيتها. وربما هناك من يريد لنا أن ننشغل بهذه النوعية من الموضوعات فلا نتحدث عما هو حقيقى، لأنه يخل بكثير من المصالح القائمة، لكن النهضة تبدأ بالتحرر من الوضع الاجتماعى والاقتصادى المهين، ومن الحديث عن العدالة الشاملة، ومن كيفية تحقيق التكافؤ والمساواة، وكيف يمكن أن يكون الوطن ملكا للجميع ينعمون بثرواته.. بذلك تتحقق دولة المواطنة.
	منظمات مدافعة عن حقوق الانسان في سورية
	بيانات حول التجمعات السلمية والاحتجاجات  السلمية التي حدثت في سورية




بيان مشترك:

الاعتقال التعسفي  يطال عددا من النشطاء وبعض المواطنين السوريين
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين،والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ,وعرف منهم:

1- قامت السلطات السورية, في ظهر يوم الخميس تاريخ 28\4\2011 باستدعاء الناشط السياسي المعروف: الدكتور حازم فيصل نهارمن قبل أحد الأجهزة الأمنية في محافظة دمشق, ومازال مجهول المصير حتى هذه اللحظة. يذكر أن الناشط السياسي الدكتور حازم فيصل نهار مواليد 1969هو طبيب اخصائي معالجة فيزيائية, متزوج ولديه ولدين.

2- في الرقة وبتاريخ 27\4\2011 قامت الاجهزة الامنية باعتقال كلا من: المهندس فيصل الهادي - المواطن احمد الهادي ابن عبد الكريم -المواطن عبد المحسن ابن حسين. 

3- بتاريخ 26\4\2011 تعرض للاعتقال التعسفي من المنطقة الصناعية بدمشق, كلا من : يوسف هزاع عسكر-عاطف هزاع عسكر-سليمان اسماعيل عسكر . 

4- وبتاريخ 26\4\2011 وفي مدينة دوما تعرض للاعتقال كلا من: غياث بسواني- عماد بسواني - عبد الناصر بسواني- وليد عوا - سامر عوا- أسامة خبية- سامي خبية- نعمان خبية .

5- وبتاريخ 25 / 4 / 2011 وفي مدينة التل – ريف دمشق تعرض للاعتقال كلاً من: ماهر الطحان – مازن البني – غازي جاموس – فادي غازي جاموس.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , اذ ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم او ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد. 

المنظمات الوقعة على البيان :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا( ل د ح )

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
بيان مشترك استمرار الاعتقال التعسفي بحق العديد من النشطاء وبعض المواطنين السوريين
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين،والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ,وعرف منهم:

 1- في مدينة القامشلي- الحسكة  بتاريخ 30 / 4 / 2011 تم اعتقال الناشط الحقوقي الأستاذ عبد القادرالخزنوي – عضو مجلس منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
 2- في مدينة القامشلي بتاريخ 30 / 4 / 2011 تم اعتقال كلا من المواطنين التالية أسماؤهم: الشيخ  عبد الصمد عمر – خطيب جامع قاسمو – أسامة هلالي.

 3- في مدينة عامودا – الحسكة بتاريخ 30 / 4 / 2011 تم اعتقال كلا من المواطنين التالية أسماؤهم: المهندس عبد الإله عوجه – كندال رشيد كرد.

 4- في مدينة دمشق وبتاريخ 29 / 4 / 2011 قامت إحدى الجهات الأمنية باستدعاء الشيخ المهندس أحمد معاذ الخطيب خطيب الجامع الأموي سابقا, ومازال مجهول المصير حتى الآن
 5- في مدينة حمص 22 / 4 / 2011 عبد المطلب ناصر المكحل – حسام عبد الرحيم الراعي 1975 – ماهر أحمد الحسن 1981- أحمد محمود إدريس – محمد عيد عمرو بن محمد خالد – أحمد كمال جنيد – طارق عمر العمر – عبد الحميد محمد الصليبي – حازم علي صليبي -  عماد محمد دعبول – معتصم بايزيد – خالد الإبراهيم – حسان أحمد جمعة -  غسان عبد ربه.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقاً للمعايير الدولية دون المساس بهم أو ممارسة التعذيب بحقهم.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من أجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن وواعد لجميع أبناءه دون استثناء.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

 1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، أياً كان مصدر هذا العنف وأياً كانت أشكاله.

 2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى )، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

 4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

 5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد.

 دمشق في 30 / 4 / 2011

 المنظمات الموقعة:

 1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

 2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

 3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

 4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

 5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

 6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).
بيان مشترك قيام السلطات السورية باعتقال المحامي المعروف الاستاذ حسن عبد العظيم
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نبأ قيام السلطات السورية بتاريخ30\4\2011 باعتقال المحامي المعروف الاستاذ حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي الذي يضم أحزابا قومية ويسارية في سورية ,ومازال مصيره مجهولا حتى هذه اللحظة.

يذكر أن الأستاذ حسن عبد العظيم من مواليد حلبون في ريف دمشق عام 1933 وهو من أقدم محامي دمشق , ونائب سابق في مجلس الشعب السوري , وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي سابقا ..

إن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, تدين وتستنكر استمرار اعتقال المحامي المعروف الاستاذ حسن عبد العظيم, وتبدي قلقها البالغ على مصيره, وتطالب بالإفراج الفوري عنه, دون قيد أو شرط. كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي .وإننا نرى في استمرار اعتقاله و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22

دمشق في 30\4\2011

-         اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية(الراصد)

-         المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية
-         المرصد السوري لحقوق الانسان 

-         المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير 

-         المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية
-         المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سورية
-         منظمة حقوق الانسان في سورية – ماف 

-          الرابطة السورية لحقوق الإنسان
-         لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

بيان مشترك الاعتقال التعسفي يطال من جديد عددا من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمواطنين السوريين
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين،والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ,وعرف منهم:

1- في محافظة الرقة –شمال شرق سورية, وبتاريخ 02-05-2011 تم استدعاء الناشط الحقوقي أحمد الحجي الخلف, إلى احدى الجهات الامنية ومازال مجهول المصير حتى هذه اللحظة. والسيد احمد الحجي خلف عضو في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية وعضو مجلس ادارة سابق
2- في كفرنبل –ريف حلب وبتاريخ 2/5/2011 تم اعتقال المواطنين التالية اسماؤهم:وائل جهاد الزعتور- احمد فريز خالد السعيد- عمار محمد عبيدو- احمد محمد السلوم- أحمد عبد القادر البكري – عبدالباسط أحمد الهزاع -فراس صادق القدور- علي محمد الأمين- واهب محمد عبيدو- سمير أحمد الرمضان -خالد احمد العقدة -عقاب ياسين الغنوم- قتيبة محمد المحمود- حمود جهاد الزعتور- اسماعيل ياسين الغنوم- سعد الدين محمد خطيب
3- في بلدة الزبداني بريف دمشق بتاريخ 2/5/2011، تم اعتقال المواطنين التالية اسماؤهم: عدنان باصيل -غانم عصفورة- جميل غانم – سليمان يوسف – عماد الدرساني – جهاد الدرساني- محمود برهان – ركان زيتون -حسام الدالاتي – علي الدالاتي -دياب برهان – محمود حسان الضبة- محمد يوسف سليمان – أحمد العواني- حسان اللبواني – عادل التيناوي — عبد العزيز أبو عيشة – حسام عبد العزيز أبو عيشة– عمر علوش — عبد الله علوش– علي إبراهيم التيناوي – أنس غسان التيناوي .

4- في دوما-ريف دمشق وخلال الايام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم:عبد الناصر كحلوس- المهندس سليمان محي الدين.-جمال فليطاني- ناصر زيد-الدكتور ماجد صعب-عبد الحميد صعب 85 عاما-خالد محي الدين-المحامي محمود محي الدين- زياد فليطاني
5- في حرستا – ريف دمشق وخلال الايام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم: جمال مدلل.-كمال مدلل-بديع مدلل-المهندس عماد زيتون.

6- في مدينة التل – ريف دمشق وخلال الايام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم: المحامي إيهاب عبد ربه- رأفت صالح.

7- في محافظة حلب وخلال الايام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم: ياسر عبد الرحمن غزالة- مختار فارس- محمد قجام.

8- في الحسكة وبتاريخ 3 / 5 / 2011 تم اعتقال الشاب سيبان حسن من أحد مقاهي الانترنت.

9- في المالكية – محافظة الحسكة، وعلى خلفية تجمع احتجاجي, وبتاريخ 3 / 5 / 2011 تم اعتقال عدد من المواطنين, عرف منهم كلاً من: سيبان آزاد اسماعيل – دليل يوسف – محمد رشيد شيخ معصوم – جوتيار سيف الدين – ادريس عادل – جوان حامد ميرزا.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقاً للمعايير الدولية دون المساس بهم أو ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

دمشق في 3 / 5 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).
الاعتقال التعسفي يطال من جديد عددا من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمواطنين السوريين
 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين،والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ,وعرف منهم:

1- في محافظة الرقة –شمال شرق سورية, وبتاريخ 2/5/2011 تم استدعاء الناشط الحقوقي أحمد الحجي الخلف, إلى إحدى الجهات الأمنية ومازال مجهول المصير حتى هذه اللحظة. والسيد احمد الحجي خلف عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وعضو مجلس إدارة سابق
 2- في كفرنبل –ريف حلب وبتاريخ 2 / 5 / 2011 تم اعتقال المواطنين التالية أسماؤهم: وائل جهاد الزعتور- احمد فريز خالد السعيد- عمار محمد عبيدو- احمد محمد السلوم- أحمد عبد القادر البكري – عبدالباسط أحمد الهزاع -فراس صادق القدور- علي محمد الأمين- واهب محمد عبيدو- سمير أحمد الرمضان -خالد احمد العقدة -عقاب ياسين الغنوم- قتيبة محمد المحمود- حمود جهاد الزعتور- اسماعيل ياسين الغنوم- سعد الدين محمد خطيب
 3- في بلدة الزبداني بريف دمشق بتاريخ 2 / 5 / 2011 تم اعتقال المواطنين التالية اسماؤهم:  عدنان باصيل -غانم عصفورة- جميل غانم – سليمان يوسف – عماد الدرساني – جهاد الدرساني-  محمود برهان -  ركان زيتون -حسام الدالاتي – علي الدالاتي -دياب برهان – محمود حسان الضبة-  محمد يوسف سليمان – أحمد العواني- حسان اللبواني – عادل التيناوي – عبد العزيز أبو عيشة – حسام عبد العزيز أبو عيشة- عمر علوش – عبد الله علوش- علي إبراهيم التيناوي – أنس غسان التيناوي .

4- في دوما-ريف دمشق  وخلال الأيام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم: عبد الناصر كحلوس- المهندس سليمان محي الدين.-جمال فليطاني- ناصر زيد-الدكتور ماجد صعب-عبد الحميد صعب 85 عاما-خالد محي الدين-المحامي محمود محي الدين- زياد فليطاني
 - في حرستا – ريف دمشق  وخلال الأيام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية أسماؤهم : جمال مدلل.-كمال مدلل-بديع مدلل-المهندس عماد زيتون.

 6- في مدينة التل – ريف دمشق  وخلال الأيام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم: المحامي إيهاب عبد ربه- رأفت صالح.

 7- في محافظة حلب وخلال الأيام الماضية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم : ياسر عبد الرحمن غزالة- مختار فارس- محمد قجام.

 8- في الحسكة وبتاريخ 3 / 5 / 2011 تم اعتقال الشاب سيبان حسن من أحد مقاهي الانترنت.

 9- في المالكية – محافظة الحسكة، وعلى خلفية تجمع احتجاجي, وبتاريخ 3 / 5 / 2011 تم اعتقال عدد من المواطنين, عرف منهم كلاً من: سيبان أزاد إسماعيل – دليل يوسف – محمد رشيد شيخ معصوم – جوتيار سيف الدين – ادريس عادل – جوان حامد ميرزا.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقاً للمعايير الدولية دون المساس بهم أو ممارسة التعذيب بحقهم.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

 المنظمات الوقعة على البيان :

 ·        المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

 ·        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا( ل د ح )·        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

 ·        المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

 ·        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

 ·        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
بيان مشترك الاعتقال التعسفي بحق عددا من النشطاء والمواطنين السوريين
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين ، والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ,وعرف منهم:

في قرية آفس في محافظة إدلب وبتاريخ 4/5/2011 تم اعتقال المواطنين السوريين التالية اسماؤهم:حسن الحسن - يحيى العلي .

في دوما بريف دمشق,وبتاريخ 452011,تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم:الصيدلي السيد وليد القاضي ” أبو خالد “وعمره 59 عاما وهو عضو نشيط في فرع الهلال الأحمر العربي السوري في ريف دمشق
في دمشق وبتاريخ 452011 تم اعتقال كلا من : الطالب كنان قوتلي من كلية التجارة بجامعة دمشق ,كذلك تم اعتقال محمد كرم موسى الطالب في كلية الهندسة الكهربائية من محل الكومبيوتر الخاص به في زملكا بريف دمشق.

في منطقة سراقب,وبتاريخ يوم الثلاثاء 3 / 5 / 2011 تم إعتقال الناشط السوري منهل باريش ,يذكر أن الناشط السوري منهل محمود باريش من مواليد سراقب عام 1980 وهو طالب سنة ثالثة في كلية الإعلام .

في القامشلي وبتاريخ 3-5-2011 تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم : المصور أكرم درويش- شيرزاد عبد القادر عيسى موسى – محمد شبيب بن عبد الرحمن.

واعتقل بتاريخ يوم أمس 3/5/2011 في الحسكة الشاب سيبان حسن من أحد مقاهي الانترنت من دون ان تعرف الجهة الأمنية التي قامت باعتقاله.

إثر أحداث يوم الجمعة تاريخ 29/4/2011في محافظة درعا ,تم اعتقال كلا من: علاء عبد الحي الشويش-محمد حسين البركات -محمد علي الفهد -أحمد الذيب حلاوة -محمود فضل الله الأيوب- عمار محمد صقر الفلاح- وسيم محمد فرحان الدرويش -خالد إسماعيل العبد الكريم - محمد أحمد الجملة- عبد الله سامي اليبرودي- رامي ياسين المسحب- محمود عمر الصلاح -خالد لطفي عبدو -عبد القادر الراضي.

منذ عدة ايام ,و في مدينة دمشق,تم اعتقال المواطنين السوريين التالية اسماؤهم:أيمن محمود حسن- كاوا حسن مراد -عمار عادل علي.ومازال مصيرهم مجهول حتى الان
وخلال الايام الماضية,وفي ريف دمشق , تم اعتقال عددا من المواطنين السوريين التالية أسماؤهم: سمير البصلة أبو فيصل 52 سنة - نبيل البصلة… أبو واصف 51 سنة-عمادالبصلة أبو حسام 50 سنة- حسام عماد البصلة 24 سنة- نذير هلال أبو باسم 59 سنة- خلدون هلال أبو بشير31 سنة-عبد الهادي هلال 25 سنة- عماد هلال أبو عز الدين 33 سنة- إياد هلال 37 سنة- حسين هلال 21 سنة- حسن هلال 22 سنة- ربيع هلال-أمين السوادي أبو علي 50 سنة-علي أمين السوادي- سلطان أمين السوادي- محمد أمين السوادي- منذر عبدالله الأطرش 52 سنة- مهند منذر الأطرش 28 سنة- الدكتور محيي الدين جاموس أبو بدر 75 سنة- بهاء محيي الدين جاموس أبو حمزة 36 سنة- ماهر أسعد دردر 41 سنة- المحامي محمد حبش- الدكتور حسام حبش- رياض عدنان الحليبي 30 سنة-محفوظ محمد قدورة أبو جمال 60 سنة- محمود حجازي أبو شادي 68 سنة-أديبة حجازي أم شادي- شادي محمود حجازي- أحمد محمود حجازي- مناف حسين- صلاح حسين- طارق حامد أبو زياد- المهندس منصور عبدالله الآغا 42 سنة- الدكتور ياسر عبدالله عرنوس- عكرمة عبدالله عرنوس- شمس الدين عرنوس 17 سنة- عبدالحليم عبدالله عرنوس- رياض حجازي 25 سنة- إياد عرنوس- هارون عرنوس- حسان هارون عرنوس- رائد فتحي جاموس 24 سنة- نضال سكر- رائد البني- عبدالله عثمان 28 سنة- المهندس بلال يوسف سنجاب 55 سنة- حيدر طعمة- فادي غازي جاموس 36 سنة- فاروق البصلة- عبد الحكيم الكجك- أيمن شمو- سامي دبور- ماهر الطحان- رأفت صالح- مجاهد الكيلاني-حسام أحمد الهندي الهندي 27 سنة- بشار برمو- عمار حجازي-. محمود سعيد حجازي- عطاف زعتر- إياد الحريري- نضال جاموس أبو عبدالرحمن 40 سنة- خليل سميطة- عز الدين مصمص 33 سنة- أمين مصطفى سلعس أبو ناصر- مراد أمين سلعس- محمد كمال سلعس- باسل كمال سلعس- عبدالغني الغبرا- إياد عبدالغني الغبرا- كمال الغبرا- براء الغبرا- ماهر الباشا- الدكتور خلدون السكري- كايد فريد البني 59 سنة- هاني عرنوس- ماهر نذير سنجاب 25 سنة ـ معاق- أحمد سنجاب- ناصر عبدالعزيز سنجاب- طارق حيدر- علي البني- يوسف علي البني- إبراهيم فرحات- غازي مصمص- علي غازي مصمص- عصام حجازي- بلال عبدالرحمن جاموس- وافي عبدالرحمن جاموس- غالب الحبشي- عبدالرحمن الحبشي- إبراهيم الحبشي- سليم محمد البني أبو فراس 53 سنة- مازن بشير البني- رائد علي البني- زياد طالب- الدكتور زياد سعيد سلعس- مالك الدادا 30 سنة- مصطفى الكردي- محمد علي عرنوس- مصطفى عثمان أبو منصور- مرزوق مصطفى عثمان- بشير عبدالفتاح قرقور- رضوان الأحمر- عمار رضوان الأحمر- محمد رضوان الأحمر.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقاً للمعايير الدولية دون المساس بهم أو ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

دمشق في 5 / 5 / 2011

المنظمات الموقعة:

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).
استمرار وقوع الضحايا و الاعتقالات التعسفية رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية (حمص-حماة –درعا اللاذقية- دير الزور- ادلب) ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى), ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ,وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى الجمعة 6/5/ 2011:

في محافظة حمص:

1- عماد طه سويد – حمص – باب السباع.

2 – عامر مراد ( 17 عاماً ) – حمص – باب السباع.

3 – لطفي الكحيل – حمص – باب السباع.

4 – نضال عامر القدسي – حمص – الخالدية.

5 – مبارك قطيش الحمود ( 35 عاماً ) – حمص – باب عمرو.

6 – الطبيب البيطري محمد أحمد الرفاعي ( 28 عاماً ) – حمص – باب دريب.

7 – خالد نسب – حمص – كرم الزيتون.

8- ظافر الرفاعي.

9 – قاسم زهير الأحمد ( طفل 11 عاماً ).

* في محافظة حماه:

1 – أحمد صمصام
2 – عماد حنبظلي.

3 – الطفل عبد الله الغنطاوي ( 12 عاماً ) – استشهد في مدينة حمص.

4 – نوار مراد أغا – استشهد في مدينة حمص – باب السباع.

5 – رامي منينة.

6- الدكتور محمد الرفاعي
* في محافظة اللاذقية:

1- باسل ترك ( 17 عاماً ) – اللاذقية – الرمل الفلسطيني.

2 – عبد الله شعبوق ( 24 عاماً ).

3 – محمد كحيل.

4 – صبحي عبود.

* في دير الزور:

1 – عادل الخليف الشحادة ( 45 عاماً ) – دير الزور – القورية.

2 – حاتم فيحان.

3 – عبود عاشق المنادي.

4 – خطاب حويجة الحسين.

* في ادلب:

1 – أحمد حلاق – أرمناز.

* في درعا
1 – بشار رزق أبا زيد.

2 – جابر الحمدان أبا زيد.

3 – طالب جابر الحمدان أبا زيد.

دمشق حمورية : محمد حمزة
الاعتقالات التعسفية:

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

الناشط الحقوقي المهندس أكرم حسين عضو اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في القامشلي والناشط السياسي المعروف رياض سيف ( دمشق ) – الشيخ معاذ الخطيب ( دمشق – أمام وخطيب في الجامع الأموي سابقاً ) –) – أشرف ياسر سنجاب – محمد عفا الرفاعي – أنس محمود السودة – يحيى محمود السودة – محمد الجبل ( طالب في السنة الثانية – كلية طب الأسنان بجامعة حلب ) – حسام المنير (طالب في السنة الثالثة – كلية طب الأسنان بجامعة حلب ) – أمير نجار (طالب في السنة الرابعة – كلية طب الأسنان بجامعة حلب ) – الشيخ أنس العيروط ( بانياس ) – غازي محمد نوري الجربا ( القامشلي ) وفي ادلب عمر عبيد وجمال عبيد وفي الزبداني شيركو محو الدكتور رضوان برهان المحامي درويش الرومي و محمد الشبيب بن عبد الرحمن القامشلي.

معتقلي سقبا – ريف دمشق:

1- براء سعيد
2- رياض سعيد
3- عبد الغني سعيد
4- أمير سعيد
5- أبي سعيد
6- محمد عبد الحميد سعيد
7- عمار ابن محمد سعيد
8- مروان عبد الحميد
9- د. خالد الريحاني
10- الصيدلاني خالد عبد الغني المهوس
11- المحامي أنس الكرش
12- عبد المعين الكرش
13- الشيخ محمود أبو عرابي
14- الشيخ جمال نور الدين
15- د. فاتح حلاوة
16- سارية نور الدين
17- فريح مكاوي
18- علاء مكاوي
19- صهيب مكاوي
20- براء مكاوي
21- محمود جمال المدني
22- مصطفى دياب عطايا
23- ماهر سعيد القوتلي
24- سامر سعيد
25- أحمد سيف الدين القوتلي
26- بلال بشير القوتلي
27- سمير محمود الشايب
28- عامر محمد رضي
29- أحمد محمد الأفندي
30- شادي أبو هبرة
31- نورس فايز أبو هبرة
32- صياح فايز أبو هبرة
33- عدنان صادقة
34- فادي صادقة
35- ظافر عبيد
36- منصور عبيد
37- ابراهيم الرواس
38- عبدو الرواس
39- محمد عبيد السن
40- كامل حمادة
41- صابر حمادة
42- عامر عبيد ابن الشيخ
43- محمد جميل صادق
44- عماد أحمد كوش
45- موفق أسعد ضبيان
46- معتز أسعد ضبيان
47- أسامة عبد الباري عبد الحق
48- ماهر عبد الفتاح عبد الحق
49- عماد اللحام
50- عماد إحسان اللحام
51- بسام صادق
52- بسام أبو عبد الله خضير
53- علي شكير
54- إياس شكير
55- رياض أنور الحمصي
56- أنور صيف الحمصي
57- يوسف محمود حمزة
58- باسل محمد جمعة
59- صلاح حسن طعمة
60- أكرم ابراهيم طعمة
61- عامر الشامي
62- أحمد محمد خلف
63- يوسف عبد الهادي
64- محمود عمر الطرح
وفي بلدة التل ريق دمشق
65- أشرف ياسر سنجاب
66- محمد عفا الرفاعي
ومن جهة أخرى تم الإفراج عن الناشطين الحقوقيين الأساتذة راسم الاتاسي الرئيس السابق للمنظمة العربية وعبدا لقادر خزنوي عضو مجلس أمناء ماف منذ ايام0

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم او ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد.

دمشق في 8\5\2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
استمرار وقوع الضحايا و الاعتقالات التعسفية رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظاتوالمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى), ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ,وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:

 الضحايا القتلى: الكسوة:

 1- معاذ الفضلي- البارحة
 في محافظة حمص المشفى العسكري:

 1- المقدم أكرم محمود معروف
 2- الرقيب المجند وليم بسام رضا
 3- المجند كمال ماجد إدريس
 4- المجند محمد مؤيد افندر
 الاعتقالات التعسفية:

 إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

 1- شادي كردية ناشط حقوقي
 2- مولود محفوض طبيب
 3- عماد عبيدو محامي
 4- حسن زهرة
 5- أحمد خنسة طبيب
 6- طيف الشيحاوي
 7- حسان الحركي موظف
 8- بسام الحركي طبيب
 9- نعمان العبدو معتقل سابق
 10- لؤي نظامي
 11- خضر دوريش
 12- أيمن غيبور مهندس
 13- علي دوريش
 14- أيهم بدور
 15- حسن عيسى
 16- رائد زهرة
 17- عماد اسطنبولي مدرس
 18- خالد الجرعتلي موظف
 19- أيمن شتيان طبيب
 20- هيثم القطريب
 21- محمد ديب
 22- جورج ونوس
 23- أكرم ونوس محامي
 24- جميل ونوس محامي
 25- فراس اسطنبولي مدرس
 26- محمد رزوق
 27- ظهير الصالح محامي
 28- مراد الحايك
 29- إسماعيل رحمة
 30- علي ديوب دكتور
 31- نوار ياغي
 كما جرى البارحة اعتقال الناشط السياسي الدكتور الصيدلاني عبدا لكريم عمر المسؤول الإداري للمجلس الأعلى العام للتحالف الديمقراطي الكردي في القامشلي من قبل الأمن العسكريوافرج عنه اليوم واعتقل المحامي أيهم صبرا0 وفي حلب اعتقل:

 1- ناصر حمو ابن عبد المجيد الحمو من كوادر حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي.

 2- رياض احمد عرعور
 وفي اللاذقية:

 1- إياد مسلم خندرية
 2- المحامي عباس آقجة
 3- جميل لا لا
 حلب – الباب:

 1- جمال عبيد
 2- عمر عبيد
 ومن ادلب جرجناز: شحادة حسين السعدو الدغيم و عبدو محمد سعدو الدغيم و حذيفة محمد سعدو الدغيم و خالد عبد الرحمن محمد الدغيم وقتيبة عبد الحميد محمد الدغيمو عبد القادر احمد محمد الدغيم و زكريا مصطفى حسن محمد الدغيم وعبد المعين إبراهيم الدغيم وحسن إبراهيم الدغيم ومصطفى احمد السيد الدغيم و زيدان محمد عيد الحسينو عدنان الصالح.

 واعتقل من درعا البلد ستة أخوة من نفس العائلة وهم: محمود عبدالله الصياصنة ومحمود عبدالله الصياصنة و أحمد عبدالله الصياصنة و راتب عبدالله الصياصنة و عبد الحميد عبداله الصياصنة وياسر عبدالله الصياصنة ورعد عبدالله الصياصنة. بينما اعتقل ثلاثة من عائلة أخرى وهم: شادي غازي أبو عون و فادي غازي أبو عون و محمد غازي أبو عون. كما اعتقل محمد سالم السليمان من بلدة جسر الشغور0 والناشط عمار ديوب –دمشق0

 كما جرى البارحة إطلاق سراح كل من النشطاء السياسيين الأستاذ المحامي حسن عبدا لعظيم أمين عام التجمع والدكتور حازم نهار وأطلق سراح الناشط الحقوقي المهندس أكرم حسين والناشط الحقوقي احمد خلف الحجي0وجرت وتجري حملة استدعاءات أمنية واسعة جدا للنشطاء الحقوقيين والسياسيين في غالبية المدن والبلدات السورية رغم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ0

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.

 كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم او ممارسة التعذيب بحقهم.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

 و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

 1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

 2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

 4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
 5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد.

 دمشق في 10\5\2011

 المنظمات الموقعة:

 1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

 2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

 3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

 4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
 5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
استمرار وقوع الضحايا و الاعتقالات التعسفية
رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ
 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة
 والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة
 والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات
 والمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى في المدن
 السورية درعا- حمص), رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق
 التجمع السلمي ,وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:

 الضحايا القتلى الذين قضوا في 10/5/2011:

 درعا- مدينة جاسم:

 1- عدنان إبراهيم غياض
 2- هود الجلم
 3- نضال محمد الصلخدي
 4- محمد صياح عكاشة
 درعا- الحارة الذين قضوا بتاريخ 11/5 :

 1- عبد الرحمن خير اللكود
 2- صفاء نبيل الجراد
 3- رمزي الحوامزة
 4- محمد عي حسين الجاهل
 5- امجد قواريط
 6- الرقيب المجند احمد علي الحسين من دير حافر
 حمص في 11/5:

 1-عبد العزيز الفتال الملقب بابو عدنان 80 سنة
 2-الملازم المجند صفوك ماهي خليفة
الاعتقالات التعسفية:

 إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي
 خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات
 الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة
 الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من
 المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

 الناشط السياسي الأستاذ مازن عدي عضو قيادي في حزب الشعب الديمقراطي
 الناشط في مجال المجتمع المدني الأستاذ محمد نجاتي طيارة – حمص
 - الناشط لقمان سليمان القامشلي وتم اعتقال الموظفين في مدينة الرميلان:

 رياض فروان من أهالي مدينة درعا ، و فواز بعريني من مدينة السلمية وفي
 عامودا عبدا لإله عوجي وفهد حسن خاني وسوار خلف 0

 معضمية :

 شحادة معتوق
 نزار معتوق
 أحمد السيد أحمد
 محمد الواوي
 فارس الواوي
 عبدو عديلة
 عارف السييد أحمد
 أبو نضال السيد أحمد
 مصطفى السيد أحمد
 محمود الواوي
 عدنان الواوي
 أحمد الواوي
 جمال الواوي
 جمال معتوق
 عبدو معتوق
 خالد معتوق
 عدنان معتوق
 بسام السيد أحمد
 عبد السلام العكر
 مصطفى حمود
 معاوية حمود
 ناصر حمود
 محمد شحادة جابر
 خليل فضل الله
 جمال شحادة جابر
 عبد الناصر شحادة جابر
 محمود شحادة
 جابر ماهر شحادة جابر
 عبد الرزاق السيد أحمد
 فراس السيد أحمد
 عبدو السيد أحمد
 ناصر منصور
 مجد منصور
 عماد معتوق
 أحمد معتوق
 محمد عاشور
 دوما:

 بسام حلاوة
 حسان عبد المنعم
 دمشق:

 جلال نوفل
 عمر كمال الخطيب من جرمانا
 أحمد قطان من جرمانا
 ملك الشنواني
 محمد أمين
 عمار عيروطة
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر
 التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل
 للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف
 والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا
 البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية
 على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات
 الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،.

 فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل
 تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة
 بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.

 كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين
 أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن
 الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً
 للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .وإننا
 نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة
 طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات
 الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه
 الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها
 الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة
 بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على
 ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية
 الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام
 و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز،
 بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة
 زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم او ممارسة التعذيب بحقهم.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا
 الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير
 عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة
 السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري
 وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

 و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى
 الحكومة السورية بالمطالب التالية:

 1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة
 العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف
 وآيا كانت أشكاله.

 2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة
 ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن
 المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى
 ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

 وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع
 والاجتماع السلميين.

 4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين,

 ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات
 السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة
 جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير
 المحاكمة العادلة
 5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية
 لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست
 حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب
 السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة
 عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية
 والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلي الفاعلين الجدد فئة
 الشباب.

 دمشق في 12\5\2011

 المنظمات الموقعة:

 1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

 2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

 3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

 4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
 5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
 6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
في يوم النكبة
إن  المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تدين وتستنكر, الاعتداءات الإجرامية التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي  اليوم 15\5\2011 حيث استعملت مختلف الأسلحة الحية والمطاطية والغازات المسيلة للدموع بحق عددا من النشطاء السوريين والفلسطينيين واللبنانيين على الحدود الإسرائيلية السورية والفلسطينية واللبنانية, مما أدى الى سقوط المئات من الضحايا من المدنيين العزل ما بين قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين والمحتجين على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة والمطالبين بحق العودة, وذلك في الذكرى الثالثة والستين نكبة فلسطين, وكانت حصيلة  الضحايا –القتلى الذين سقطوا في الجولان السوري المحتل, هم :

 عبادة زغموت-بشار علي الشهابي-قيس ابو الهيجا-احمد المدني
 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية بحق المتظاهرين من سورية وفلسطين ولبنلن,وكذلك جميع الاعتداءات الإسرائيلية بحق الموطنين السوريين والفلسطينيين واللبنانيين المتواصلة منذ اكثر من سبعين عاما, في الاراضي التي مازالت تحتلها  وتمارس فيها ابشع انواع الاستعمار وهو الاستيطان, وخارج اي منظر دولي او ضوابط قانونية دولية. فإننا نتوجه إلى مختلف الهيئات الدولية والإنسانية بما يلي:

 1.      أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين، و ان يعمل على إنهاء معاناتهم و إجبار دولة اسرائيل على الالتزام بتنفيذ القوانين و المواثيق الدولية، و تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية من أجل العدالة الدولية التي أصبحت غير موجودة إلا في القرارات الدولية نتيجة صمت وتقاعس المجتمع الدولي والحكومات العربية عن ما يقوم به الاحتلال من أعمال إرهابية وترهيبية تجاه الشعب الفلسطيني
 2.      ان يتم طرح قضية الاستيطان في الجولان والاراضي العربية المحتلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 3.      العمل على إطلاق سراح جميع الأسرى ,وكخطوة أولى العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا ما يتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى والألغام زمن الحرب ووفق قوانين الأمم المتحدة, والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء .

 4.      الضغط على اسرائيل من اجل  الالتزام  بقرارات مجلس الأمن242 المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1967 ، و338 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1973 ,وكذلك قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي يؤكد على عدم قانونية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض، و أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، وأن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، وأن تلك التدابير والإجراءات ليس لها أي أثر قانوني.

 5.      بمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان وباقي الاراضي المحتلة, أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسؤولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها.

 6.      بحق عودة النازحين من الجولان والاراضي الفلسطينية إلى أرضهم واستعادة أملاكهم أمام المحاكم الإسرائيلية لا سيما أن معظم هؤلاء يمتلكون وثائق تثبت أحقيتهم بالأرض يعود بعضها إلى ما قبل عهد الاستقلال.

 7.      مطالبة دولة إسرائيل بالتعويضات المادية للمتضررين من ممارسات الاحتلال، سواء من ضمن سكان الجولان أو النازحين الفلسطينيين و اللبنانيين ، فيما يتعلق بفقدان وتدمير الأموال وجميع أنواع الممتلكات، وذلك أمام المحاكم الإسرائيلية، أو أية محاكم في دول أخرى تمنح نفسها هذا الاختصاص.

 8.      بالتعويضات المادية للمتضررين جسدياً أو معنوياً من ممارسات الاحتلال، ولا سيما المتضررين من الأعمال الحربية المباشرة وغير المباشرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي، كالمصابين بعاهات دائمة نتيجة القصف، أو انفجار الألغام التي زرعها الجيش الإسرائيلي.

 9.      بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لبيئة الجولان، لا سيما وأن المعلومات الأخيرة تحدثت عن قيام الإسرائيليين بسرقة التربة الجولانية الخصبة ونقلها إلى داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي أدى إلى اختفاء تلال بأكملها.

دمشق في 16 / 5 / 2011

 المنظمات الموقعة:

 1-     اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

 2-     المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

 3-     المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

 4-     منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
 5-     المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

 6-      لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).
القضاء العسكري بالقامشلي يحاكم مواطنين سوريين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية
Share
تلقت المنظمات الحقوقية السورية, ببالغ القلق والاستنكار ,انه وفي يوم الاثنين 16/5 مثل أمام قاضي التحقيق بالقامشلي مجموعة من المواطنين السوريين ,وعلى خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية ,وبتهم:

- إثارة النعرات الطائفية حسب المادة 307 من قانون العقوبات السوري.

- و بتهمة تجمعات اثارة الشغب وفقا للمواد 335و336و337

أسماء الموقوفين:

1- الدكتور خاشع عمر بن إسماعيل.

2- الأستاذ أنور ناسو بن علي
3- الأستاذ عبد المحسن خلف بن محمود
4- عبد الأحد يوسف بن صبري
5- غازي الجربا بن محمد
6- دلكش حسن بن عبد القادر
7- محمد عبد الرحمن شبيب
8- محمد الأحمد بن أحمد
9- أحمد خليل بن إسماعيل.

10- أيمن الجربا بن عبد الكريم
وبعد انتهاء جلسة المحاكمة تم اخلاء سبيل كلا من :

1- المهندس رياض الفروان بن غالب درعاوي- موظف في رميلان
2- فواز البعرين بن إسماعيل سلمية موظف في رميلان
3- حسين الجنسين بن علي.

4- عدنان الأحد بن محمد (دليار).

5- أسامة الحماد بن صالح .

6- محمد أسامة بن صالح
7- ميسر المحمد بن أنور
8- مروان حسن بن عبد الحميد
9- فيصل القادرين بن محمد علي
10- رامي بن الياس رسوم
11- عدنان العاصي بن ثروة
12- المهندس عبد الاله العوجة بن عبد الفتاح لم يفرج عنه بسبب وجود مذكرة من جنائية دمشق لصالح الأمن السياسي
إننا في المنظمات الحقوقية السورية ندين وبشدة محاكمة معتقلي التجمع السلمي المذكورين اعلاه,ونرحب بالإفراج عن جميع الذين افرج عنهم, ونطالب بطي ملف الدعوى وإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا, والكف عن مضايقة نشطاء حقوق الانسان والتعرض لهم. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حيادتيه و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21-4-1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23-3- 1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد. كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية 0

دمشق في 16 / 5 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
بيان مشترك رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ استمرار وقوع الضحايا و الاعتقالات التعسفية
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية) رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ,وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:

 مدينة حمص:

 أحمد حربا – نديم رحال -أحمد الساعور- فواز الحراكي -فارس عبد العزيز – فؤاد نديم – عمار ياسر
 تلكلخ :

 علي حازم الباشا- ماهر مسلماني -خالد ليلى عمار
 في درعا :أحمد عبد الله العرسان -محمد فريد الرباني -محمد علوة -حسن شحادة – مالك أحمد أبو العيون -رزق غثيان- أحمد عبد الله المسالمة-يونس جابر الملاحمة-محمد مصطفى الصباح-فائق مطاوع-محمد عدنان جباوي-يوسف حمادة-فراس الحلقي-رياض الكسواني
 القابون:

 علي هبول -علي بن علي ديب
 برزة:

 عدنان بلال
 وقد سقط من قوات الجيش والشرطة في حمص يوم 17\5\2011 كلا من:

 العقيد محمد إبراهيم عبدالله من مواليد 1964 طرطوس- صافيتا قرية بعمرة متزوج وله ثلاثة أولاد – المساعد أول يوسف محمد شعبان مواليد حماة 1975 متزوج وله ولدان – المساعد سنان محمد شدود مواليد 1979 طرطوس دوير رسلان متزوج وليس له أولاد – الشرطي حسن يوسف العلي مواليد حمص الزهراء 1986 متزوج وله ولد واحد -الشرطي أحمد جمعة  حسين مواليد 1990 ادلب قرية صراريف وهو عازب- المجند أكثم عدنان سميا مواليد 1991 (طرطوس -الشيخ بدر- برمانة – المشايخ )- المجند مصطفى محمد الشوعه مواليد 1991 (حلب تاتف )- المجند عمر محمد حمزة  مواليد 1991 (حلب -عفرين – الناب )- المجند حمود محمد سفلو من مواليد إدلب 1990 الذي سقط بدرعا في 29 نيسان الماضي .

 الاعتقالات التعسفية :

 إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

 حمص:

 فيصل الغزاوي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية, والقيادي في حزب الاتحاد العربي الاشتراكي الديمقراطي- سعيد النكدلي- خالد قراجة- ضرار قراجة- طه قراجة- عبد العزيز غزوان طيارة- صبري نورس الصباغ- ملهم العطار
 درعا:

 أحمد مفلح البردان –مصعب أحمد البردان- أسامة أحمد البردان- محمد أحمد البردان- حسان أحمد البردان-معتز أبو حمدان – أحمد أسعد البردان -باسم البردان -جاد البردان- مراد عبد القادر الزعبي -نذر عبد القادر الزعبي – احمد محمد الناطور – الدكتور متعب الشعابين – أحمد أسعد البردان – جاد عبد القادر البردان – الشيخ معتز أبو حمدان- الشيخ عبد القادر البردان- أحمد محمد البردان
 دير الزور
 عرفان بهاء الدين الركاض طالب طب من دير الزور- احمد الحاج عزاوي بن خالد – محمد احمد العلي – ياسين عادل ديب
 في بانياس:

 محمد عيروط –محمد علي الجدبة-عدنان الشغري -جلال كندو-محمد سعيد الجدبة-انس الشغري –لؤي بياسي-محمد سليمان-منذر بياسي-عبد القادر رخامية- مصطفى تحوف-محمد ابراهيم يوسف.ريف دمشق:

 نورس الطرشة- قصي قبطان – المحامي مازن صلاح – منال محمد الشماع -  علي منصور أبو حشيش-حسام حافظ رشيد- أحمد الشلبي (31 سنة) وهو طبيب أسنان- وائل كيوان مصور -الإمام محمد سلام- غسان أحمد بدر-فؤاد عثمان – هيثم جمعة – الدكتور محمد هشام كناكري(1961).

 اللاذقية :

 اسماعيل محمد علي عطور – عقبة نور الدين
 طرطوس:

 نواف قاسم – محمد نعوس – محمد الشيخ- جمال الشيخ- ابراهيم نابلسي- صلاح كعاك- مالك بيروتي- محمد ترجمان- محمد نيعو- عزام ديوب- عبد الرحمن سليم- مصطفى رجب
 سلمية-  حماة:

 مولود محفوظ- أكرم ونوس-تاج الدين زينو- أسامة جمول- خالد جرعتلي.

 الرقة:

 مروان العكاري- يوسف عبد العزيز-محمد قاسم- باسل قاسم -محمد نور صبيح الفالح .ادلب :

 عبد الحليم شيخ ديب-بشار شيخ ديب- عبد اللطيف برغش- هتاف قصاص- محمد عبد الجليل عبود
·        وفي سياق  مماثل  وبتاريخ 16\5\2011 وفي مدينة دمشق-في اشرفية صحنايا,قامت دورية امنية باقتحام منزل الزميل محمد فتح الله النجار-عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان,ورغم عدم وجوده بالمنزل  فقد قامت الدورية الأمنية بمصادرة مكتبته.

·        وفي سياق اخر ,فقد تم الإفراج اليوم الثلاثاء الواقع في 17 / 5 / 2011 عن أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، وهم: مصطفى جمعة بكر- سعدون محمود شيخو-محمد سعيد حسين العمر. وذلك بعد تصديق محكمة النقض ( الغرفة الجزائية )، قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق منحهم ربع المدة القانونية، بعد أن كانت النيابة العامة قد طعنت بقرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق.·        قام القضاء المدني بالرقة بتاريخ 18\5\2011 بإخلاء سبيل الناشط الحقوقي المحامي عبدا لله الخليل نزيل سجن الرقة المركزي بكفالة مالية مقدارها ألف ليرة سورية ،حيث سيتم ترحيله بعد الإفراج عنه مساءً إلى إدارة الأمن الجنائي بدمشق بناء على النشرة الشرطية الصادرة برقم /86566 / تاريخ 27/4/2011 “حسب هيئة الدفاع عن الخليل التي حاولت وخلال الأيام الماضية الاطلاع على مضمون النشرة الشرطية الخامسة ومعالجتها دون ترحيله لكن دون جدوى ” بعد أن تم حل مشكلة أربع برقيات تشابه أخرى كان مطلوب بها .

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية  العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي  قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات  واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم  وفاء السلطة السورية  بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  التي صادقت عليها سوريا. كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم او ممارسة التعذيب بحقهم.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

 1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

 2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 3-  اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

 4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
 5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

 دمشق في 18\5\2011

 المنظمات الموقعة:

 1 – المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

 2 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

 3 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).4 – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
 5 – المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
 6 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ اقتحام مقر المنظمة الآثورية الديمقراطية في سوريا واعتقال عددا من الاعضاء
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء مقلقة عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، ففي تاريخ 20\5\2011 قامت دورية أمنية في القامشلي –الحسكة-باقتحام مقر المنظمة الآثورية الديمقراطية في سوريا ,وتم اعتقال كلا من السادة :

1 – المدرس كبرو رومانث – عضو المكتب السياسي في المنظمة الآثورية .

2 – المهندس كرم دولي – عضو المكتب السياسي في المنظمة الآثورية .

3 – الدكتور ملك يعقوب – عضو المكتب السياسي في المنظمة الآثورية .

4 – الدكتور سمير إبراهيم – عضو اللجنة المركزية في المنظمة الآثورية .

5 – كورية شابو .

6 – يعقوب غريبو .

7 – جورج أوديشو .

8 – حنا إسحاق .

9 – غاندي سفر .

10. – فهد يوسف .

11 – دافييد حبيب .

12 – المحامي برصوم يوسف
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه أعضاء المنظمة الآثورية, ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ،واننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد او شرط.

واننا نتوجه الى الحكومة السورية من أجل:

1- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
2- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة جادة للحوار الوطني الشامل بين السلطات السورية وممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 20\5\2011

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
من جديد دوامة العنف تؤدي الى وقوع الضحايا و الاعتقالات التعسفية رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية) رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ,وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:

حمص:

مصطفى علي الزقريط -راكان مشرف – أحمد عبد المعين بكر – عماد كروما – محمد خضر العيسى – تامر عبد الإله الزامل – محمد فخري العطار – حسان الحموي- عدنان الخولي- المهندس محمد العطار.

محافظة إدلب:

محمود غريب -محمد ناصر الحسين- حسان قدور الحميدي- علي احمد غريبي- أحمد مضر الحسن – محمد الكفري – مهدي جمعة الحسين المؤيد- محمد احمد ذكرى – أحمد عبد الرزاق شحيبر- أحمد أبي زكور-غازي مصطفى دقماق – محمود عبدالقادر الخطيب- حسان ديب السعيد – عبدو أحمد الشعراوي- مهند بن محمد حميد الرحمون – حميد بن محمد حميد الرحمون – محمد وليد العدل – يوسف الأسعد- أحمد النجار
دير الزور:

صالح عبد الله الملا-إيادصويلح
تلكلخ:

علي الباشا- ماجد العكاري
سقبا-ريف دمشق
زياد زهير الشرار-مازن أبو هبر
الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

القامشلي-الحسكة:

المدرس كبرو رومانس( عضو المكتب السياسي في المنظمة الآثورية ) – المهندس كرم دولي (عضو المكتب السياسي في المنظمة الآثورية ) الدكتور ملك يعقوب (عضو المكتب السياسي في المنظمة الآثورية )الدكتور سمير إبراهيم (عضو اللجنة المركزية في المنظمة الآثورية) كورية شابو – يعقوب غريبو – جورج أود يشو – حنا إسحاق – غاندي سفر – فهد يوسف – دافيد حبيب – المحامي برصوم يوسف-ميلاد يوسف هادي
الدرباسية:

عمر علي العمو.

ريف دمشق:

الصيدلي أيمن ميسر بقلة مواليد 1975

السويداء:

مروان حمزة-عصام خداج-فخر فياض-عدنان ابو عاصي
تلكلخ:

خالد محمد الفطين الدندشي-عمر محمد الدندشي-عبادة حازم الدندشي -عامر الدندشي-أسامة كليب-خالد أحمد
المصري-محمد رشاد محمود المرعي-كرم محمد رشاد المرعي-محمد علي خير الدين عيسى-خالد سليمان الشويطي-محمد رياض ربيع.

جامعة حلب
أحمد صالح مسلم – عباس عايد شاكر – فؤاد منصور- محمد فارس- خلف الصالح – عبد الحميد عبد المجيد –

راكان رمضان محمد- آلان حسين – صادق سعدو – محمود حسين- عبد الرزاق علي – هنر رشيد – كفاح بركة – عبد الرحمن فارس
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا.

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 21\5\2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
استمرار وقوع الضحايا و الاعتقالات التعسفية رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية  باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية مابين 20-22 أيار 2011) رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ,وعرف من الضحايا التالية أسماؤهم:

حمص:

عماد كمال كروم–محمد خضر العيسى-محمد علي زقريط-أحمد بكر-أيهم الأحمد -راكان شرف- أحمد كدرو-أيهم كدرو-محمد ملا علي -مهند ابراهيم- شريف إحسان السباعي -عارف النمر- مرهف النمر-عبد الله دالي- فراس قنطار
محافظة إدلب:

محمد الكفري – سراقب- يوسف الأسعد - نزار علي السرحان - محمد خليل - ياسر محمد يحيى -جميل نعسان السيد .

درعا:

محمد عبد المجيد القبلان -محمد سامي القنبس عبد الرحمن قبارو -يوسف ذيب النعسان -أحمد عايش الجباوي 

زهير عوض العمار بن عبدالله والدته نهلة ثماني سنوات0 بلدة نمر0

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ،فخلال الايام الماضية ,تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية,عرف منهم:

ريف دمشق:

محمد جمال جنح - علي نوح - محمد علي بكري نعمان - زاهر مأمون- عصام جنح- مهند مأمون العبار -محمد مازن فتال- خليل حسين أبو اللبن - وليد مصطفى الغزي - أمير محمد الأسود -شادي غباش - نضال حبيب – خالد موفق مطر - أحمد زهير جبري -ورد عيسى بلابيشو - نبيل نديم الخطيب - محمد نديم الخطيب - زياد نديم الخطيب -علاء نديم الخطيب - طارق نديم الخطيب - محمد خير محمد ديب النبكي– نضال حسن حبيب - إياد حسن حبيب - عبده سعدية -عبدو محمد شحادة - عمر المنجد - محمود المنجد
القامشلي-الحسكة:

شبال محمد أمين إبراهيم – الدكتور صخر عيسى محمد عليكا وارشك بارافي(اطلق سراحه اليوم).

بانياس:

داوود محمد خليل-عدنان الزير-حسين علي الزير-عبد المنعم لولو-مصطفى محمد شعبان.

درعا:

المهندس خالد بركات الحسن 

اللاذقية:

ابراهيم زكريا اسماعيل-أحمد تركي فاتح- عامر مصطفى السعيد
حلب
أيمن حناوي 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية  العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي  قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات  واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم  وفاء السلطة السورية  بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  التي صادقت عليها سوريا.

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب. 

دمشق في 23\5\2011 

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية. 

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف 

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
استمرار وقوع الضحايا و الاعتقالات التعسفية
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية) خلال اليومين الماضيين رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:

 درعا:

 أحمد بن الحاج يونس الجاموس -فرزات بن عليان الفلاح الجاموس -قصي بن الحاج حامد بن الحاج -حمزة بن محمد خلف الجاموس
 ريف دمشق:

 حسين زليخة -ياسر عرفة -بكر عوض- إياد شقيران-يامن الشيخ
الاعتقالات التعسفية :

 إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, خلال الايام الماضية, عرف منهم:

 الحسكة:

 بتاريخ 25/5/2011 تم اعتقال الشاعر الكردي فرحان عبدالقادر بن جميل،عند نقطة العبور إلى تركيا ,وتم حجز جواز سفره واقتياده  إلى جهة مجهولة , والشاعر فرحان عبد القادر من مواليد 1956 عامودا-الحسكة.

 منير جمال الضيف -

 جبلة :

 غياث صمامة-مازن بكري-نديم عدلة-علاء حاج عبيد-عروة السوسي-زهير الفاعور-فراس مؤذن-احمد ضاما-فؤاد سكرت-احمد خطاب-ياسر حوري-زهير حاج عمر-ماهر العتال-عبد الرحمن البحر-وليد الشيخ-طالب الدرجي-عبد الرحمن الراعي-عبد الرحمن بلبل-عاطف شطح-عبد الفتاح شهوان-ملهم طريفي-نعمان عبد العال-زكريا العقاد-طارق بدرة-محمد كوبش-فهمي حوري-احمد حاج عبيد-ماهر الشغري.

 دمشق-ركن الدين:

 طارق وانلي-هيثم مللي-محمد ظاظا-حسين عبد الكريم-احمد رمضان.

 ريف دمشق:

 محمد محمود علاء الدين-عثمان المغربي-جهاد الخوص-باسل التيناوي-نور الدين حمدان-عبد المجيد كنعان
سلمية-  حماة:

 الناشط الحقوقي وعضو مجلس الامناء السابق في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا احمد طالب الكردي
 القامشلي:

 سيبان محمد سالم سيدا اعتقل منذ 13/5/2001 ولا يعلم احد عنه أي شيء و ميلاد هادي محمود اعتقل بتاريخ 20/5

 الدرباسية:

 كانيوار جميل محمد
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية  العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي  قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات  واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم  وفاء السلطة السورية  بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  التي صادقت عليها سوريا.

 كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم او ممارسة التعذيب بحقهم.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

 و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

 1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

 2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 3-  اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

 4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
 5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

 دمشق في 28\5\2011

 المنظمات الموقعة:

 1 -اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

 2 – المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
 3 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

 4 – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
 5 – المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
 6 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
منع من السفر خارج البلاد بحق المدافع عن حقوق الانسان المحامي محمود مرعي
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار,استمرارالإجراء العقابي الصادر عن الحكومة السورية ,ومنذ عدة سنوات, بمنع السفر خارج البلاد:

بحق الزميل المحامي الأستاذ محمود مرعي رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا, ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة, وقد كان الزميل محمود مرعي متوجها إلى بيروت من اجل حضور اجتماعات المؤتمر القومي العربي الذي سيعقد ما بين 27-28ايار2011 .

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميل المحامي الأستاذ محمود مرعي ,نعلن تضامننا الكامل في حقه الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة, التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقه وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق المدافعين عن حقوق الانسان في سورية, و إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا للمادة 12 التي تنص على:

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده
وبهذه المناسبة نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في 28 / 5 / 2010

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

4- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).
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لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا





C.D.F                    ل د ح


COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA





منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية








عدد خاص حول التظاهرات الاحتجاجية السلمية 
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لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا


C.D.F                    ل د ح


COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية





الصوت


نشرة  الكترونية  غير دورية


من إعداد وحدة الإعلام


في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  في سورية





بإشراف مكتب الأمانة


www.cdf-sy.org


info@cdf-sy.org
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